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إعراب (ثوابا ونزلا) في قوله تعالى

﴿ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّهِ  ... لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ اللّهِ﴾ (1) 

*********************
   ذهب الكسائي إلى أن (ثوابا) منصوب على القطع ، و(نزلا) منصوب على المصدر المؤكِّد لِما قبله ؛ والمعنى : أنزلوها نزلا ، وهو في معنى : أنزلوها إنزالا ، فوضع الاسم موضع المصدر . 

   نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هاتين الآيتين فقال :" ﴿ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّهِ﴾ مَصْدَر مُؤكِّد عند البصريين . وقال الكسائي : منصوب على القطع ، وقال الفراء : هو مُفسِّر ... ﴿ نُزُلاً مِّنْ عِندِ اللّهِ ﴾ مثل (ثوابا) عند البصريين ، وقال الكسائي : يكون مَصدراً ، وقال الفراء : هو مُفسِّر ." (2)
   وقد تبع النحاس في نسبة هذين الوجهين إلى الكسائي القرطبي(3) ، و نسب القيسي ، والبغوي ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي القول الأول إليه(4) . 

وقد اختلف المعربون في مراد الكسائي بالقطع هنا أيضا :ـ 

   فذهب قوم إلى أنه يريد به الحال عند البصريين . قال القيسي عند إعراب قوله ﴿ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّهِ﴾ :" وقال الكسائي : هو منصوب على القطع . أي : الحال ."  (5) 

 وقال أبو البركات الأنباري:" أن يكون منصوبا على القطع . وهي عبارة الكوفيين ، وهو الحال عند البصريين ." (6) 
وقال الشوكاني :" وقال الكسائي : إنه منصوب على الحال ." (7) 
   وعلى هذا فـ (ثوابا) عند الكسائي منصوب على الحالية إما من (جنات) أي : جنات مثاباً بها ، وجاز مجيء الحال منها وهي نكرة ؛ لأنها تخصصت بالوصف . وإما من ضمير المفعول في (لأدخلنهم) أي : لأدخلنهم مُثابين . هذا على أن (ثوابا)  بمعنى الشيء المثاب به ، كقولك : هذا الدرهم ثوابك .(1)
   ولم يحمل بعضهم كأبي حيان القطع على الحال هنا ، ويبدو أنه ظن أن الكسائي يعني به القطع عن التبعية ؛ لأن الكوفيين أحيانا يطلقون القطع ويريدون به قطع الاسم عن المتبوع قبله في الإعراب ، ولا متبوع هنا حتى يُقطع عنه الاسم (ثوابا) ، ولهذا رد أبو حيان القول بالقطع هنا فقال  :"  وقيل : انتصب على التميز . وقال الكسائي : هو منصوب على القطع . ولا يُتوجّه لي معنى هذين الوجهين هنا ." وتبعه في ذلك السمين الحلبي . (2)
    والأظهر هو الأول ؛ لأنه لا يوجد ما يمنع حمل القطع على أن المراد به الحال هنا ، خاصة والكوفيون استخدموا هذا المصطلح وأرادوا به الحال كثيرا ، وقد أشار أبو حيان نفسه إلى ذلك في مواضع عدة .(3)
   وما ذهب إليه الكسائي على التفسير الأول للقطع أجازه القيسي ، وأبو البركات الأنباري ، والعكبري ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، وغيرهم .(4) 
    وذهب البصريون إلى أن (ثوابا) و (نزلا) في الآيتين منصوبان على المصدر المؤكِّد لما قبله ؛ لأنه لمّا قال ﴿ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾ ، كأنه قال : لأثيبنهم إثابة أو تثويبا ، فوضع (ثوابا) موضع هذين المصدرين ؛ لأن الثواب في الأصل اسم لما يثاب به كالعطاء اسم لما يعطى ، وهو نظير قوله تعالى ﴿ وَعْدَ اللهِ ﴾(5) ، وقوله 
﴿صُنْعَ اللهِ﴾(1) في كونهما مؤكِّدين .(2) 
    وعلى هذا يكون الكسائي وافق البصريين في إعراب قوله (نزلا) فهي عند الجميع منصوبة على المصدر ، وخالفهم في إعراب قوله (ثوابا) . هذا وقد ذكر أحد الباحثين أن مصطلح القطع عند الكوفيين قد يُراد به ما يقابل النصب على المصدر عند البصريين .(3) وإذا صح هذا يكون الكسائي قد وافق البصريين في الموضعين . 

وفي إعراب الآيتين أقوال أخري :ـ 

   أحدها : أنهما منصوبان على التمييز ، كما في قولك : هُو لكَ هِبةً ، وهُو لكَ صدقةً . وهذا قول الفراء ، فإنه قال :" و(ثوابا) و(نزلا) خارجان من المعنى : لهم ذلك نزلا وثوابا، مفسِّرا ؛ كما تقول : هو لك هبةً وبيعاً وصدقةً ." (4)
والتفسير مصطلح كوفي يراد به التمييز عند البصريين . وقد ضعف أبو حيان والسمين الحلبي هذا الوجه ؛ لأنه لا يتبين هنا ، كما تقدم في نصه السابق .

   والثاني : أنهما منصوبان بفعل محذوف دل عليه المعنى ، والتقدير : يُعطيهم ثوابا ، وجَعلها نُزلا . ذكره العكبري ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي .(5) 

   والثالث : أن (ثوابا) منصوب على البدل من (جنات) ، قالوا :  على تضمين (لأدخلنهم) لأعطينهم . قال السمين الحلبي :" لما رأوا أن ( الثواب ) لا يصلح أن ينسب إليه الدخول فيه احتاجوا إلى ذلك . ولقائل أن يقول : جعل (الثواب ) ظرفا لهم مبالغة ، كما قيل في قوله ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ ﴾(6)  "(7) 
   والرابع : أن (نزلا) منصوب على الحال . ذكر بعضهم أن هذا القول للكسائي ، وهو مخالف لما نقله النحاس عنه كما سبق .

واختلف القائلون بذلك في صاحب الحال :ـ

   فقيل : إنه (جنات) ، وجاز ذلك ؛ لأنها تخصصت بالوصف ، والعامل في الحال العامل في (لهم) . ذكره أبو حيان ، والسمين الحلبي ، والبيضاوي .(1) 

   وقيل : إنه الضمير المستكن في (خالدين) ، وذلك على أن (نزلا)  جمع نازل ، كما قال الأعشى :   

          قالوا الرُكوبَ فَقُلنا تِلكَ عادَتُنا       أَو تَنزِلونَ فَإِنّا مَعشَرٌ نُزُلُ  (2)  

ذكره أبو على الفارسي .(3) 

   وقيل : إنه الضمير المجرور في قوله (فيها) ، وذلك إذا قيل بأن (نزلا) مصدر بمعنى المفعول ، أي : منزولة . ذكره أبو البقاء العكبري .(4) 

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس أجاز ما ذهب إليه الكسائي من أن (ثوابا) منصوب على القطع ، و(نزلا) منصوب على المصدر ، حيث ذكره دون تضعيف أو رد .

المذهب الراجح 

   الأقوال المتقدمة جائزة لفظا ومعنى ، وإن كنت أرى أن أقوها وأحسنها هو ما ذهب إليه البصريون من أن ( ثوابا ) و( نزلا ) منصوبان على المصدر المؤكِّد ؛ لأنه حمل للشيء على أصله ، فكل منهما اسم مصدر جامد ، وفعله دل عليه الكلام المتقدم ، كما سبق بيانه ، ولهذا اختاره كثير من المعربين والمفسرين كأبي البركات الأنباري الذي قال عن هذا الوجه :" والوجه الأول أوجه الأوجه " . (5) 
إعراب ( فريقا ) في قوله تعالى
  ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ ﴾ (1) 
******************** 
    ذهب الكسائي إلى أن (فريقا) في قوله تعالى ﴿ فَرِيقاً هَدَى ﴾ منصوب على الحال من الضمير في قوله (تعودون) ، وفريقا " الثاني معطوف عليه ، والجملتان (هدى) و(حق) صفتان لهما ، والعائد منهما إليهما محذوف ، والمعنى : كما بدأكم تعودون فريقاً مَهْدياً ، وفريقاً حاقّاً عليه الضلالة ، قال : ويؤيد ذلك قراءة أُبيّ بن كعب ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقَيْنِ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ ﴾(2) .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :" ... وقال الكسائي والفراء : التقدير : يعودون فريقا وفريقا ، أي : يعودون فريقين. قال الكسائي : وفي قراءة أُبيّ ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقَيْنِ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ ﴾ ." (3) 
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي القرطبي فقال :"  (فريقا)  نصب على الحال من المضمر في (تعودون) ، أي: تعودون فريقين : سعداء وأشقياء ، يُقوِي هذا قراءة أُبيّ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقَيْنِ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ ﴾ ، عن الكسائي . "(4) ونسبه ابن أبي الربيع إلى الفراء وحده فقال :" وقال الفراء : (فريقا) منصوب على الحال ." (5)
    وقد صرح بذلك الفراء فقال :" ونصب (الفريق) بـ (تعودون) ، وهي في قراءة أُبيّ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقَيْنِ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ ﴾ ."  (6) 

    وعلى ما ذهب إليه الكسائي والفراء يكون المراد بقوله (كما بدأكم تعودون) : كما بدأكم مؤمنا وكافرا يعيدكم يوم القيامة كذلك على هذه الحال ، قال تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (1) .  

    قال ابن عطية :" قال ابن عباس أيضا ، وأبو العالية ، ومحمد بن كعب ، ومجاهد أيضا ، وسعيد بن جبير ، والسدي ، وجابر بن عبد الله ، وروي معناه عن النبي () : المراد بقوله  ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾: الإعلام بأن أهل الشقاء والكفر في الدنيا الذين كتب عليهم هم أهل الشقاء في الآخرة ، وأهل السعادة والإيمان الذين كُتب لهم في الدنيا هم أهلها في الآخرة ، لا يَتبدَّل من الأمور التي أحكمها ودبّّرها وأنْفَذها شيء ."(2) 

    وقال القرطبي :" وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى ﴿ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ ﴾ قال : من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيّره إلى الضلالة ، وإن عمل بأعمال أهل الهدى ، ومن ابتدأ الله خلقه على الهدى صيّره إلى الهدى ، وإن عمل بأعمال الضلالة ، ابتدأ الله خلق إبليس على الضلالة ، وعمل بأعمال السعادة مع الملائكة ثم ردَّه الله سبحانه وتعالى إلى ما ابتدأ عليه خلقه ."  (3) 
    وعلى هذا التأويل والإعراب الذي ذكره الكسائي والفراء لا يكون الوقف على قوله  (تعودون) حَسَناً ، إنما يكون على قوله (الضلالة) ؛ لتعلق الحال بما قبلها . 

    وقد أجاز هذا الإعراب القيسي ، وابن الشجري ، وابن عطية ، والأنباري ، وابن أبي الربيع ، والقرطبي ، وأبو حيان ، والألوسي . (4)
وفي الآية وجهان آخران :ـ 

    الأول : أن (فريقا) الأول مفعول به مقدم لـ (هدى) ، و (فريقا) الثاني مفعول به لفعل مضمر يفسِّره ما بعده ، والتقدير : وأضلَّ قوما حق عليهم الضلالة ؛ لأن ﴿ حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ ﴾ في معنى : أضلَّ ، وقدَّره الزمخشري : وَخَذَل فريقا (5) ، ومثله في تقدير الفعل من معنى ما بعده قول الشاعر :ـ

             أَثَعلَبَةَ الفَوارِسِ أَو رِياحـــاً      عَدَلتَ بِهِم طُهَيَّةَ وَالخِشابا (1)
  نصب (ثعلبة) بـ (عدلت بهم طهية) ؛ لأنه بمعنى : أَهَنْتهم ، وقول الآخر :ـ

             يا لَيتَ جارَكُمُ الزُبَيرَ وَضَيفَكُم       إِيّايَ لَبَّسَ حَبلَهُ بِحِبالـي (2)
  فنصب (إياي) بقوله (لبس حبله بحبالي) ؛ لأن معناه : خالطني وقصدني .(3)
    وهذا ما يسميه النحويون بالاشتغال ، وإلى هذا ذهب سيبويه ، وذكر أن النصب في هذا ونحوه مما سُبق فيه الاسم المتقدِّم على الفعل العامل في ضميره بعاطف مسبوق بجملة فعلية ، هو الراجح ، قصداً للمشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه ، فإنه قال :" هذا باب ما يُختار فيه إعمالُ الفعل مما يكون في المبتدإ مبنياً عليه الفعلُ ، وذلك قولك : رأيتُ زيداً وعمراً كلَّمتهُ ، ورأيتُ عبدَ الله وزيداً مررتُ به، ولقيتُ قيساً وبكراً أخذْتُ أباه، ولقيتُ خالداً وزيداً اشتريتُ له ثوبا.
 
    وإنَّما اختيرَ النصبُ ههنا ؛ لأنّ الاسم الأوّلَ مبنىٌّ على الفعل ، فكان بناءُ الآخِرِ على الفعل أحسنَ عندهم ؛ إذ كان يُبْنَى على الفعل وليس قبله اسمٌ مبنىٌّ على الفعل لَيجرىَ الآخِرُ على ما جَرَى عليه الذي يَليه قبله ؛ إذ كان لاَ ينقص المعنى لو بنيتهَ على الفعل ، 
وهذا أولى أن يُحمَلَ عليه ما قَرُبَ جِوارهُ منه ؛ إذ كانوا يقولون : ضربوني وضربتُ قومَك؛ لأنّه يليه فكان أن يكونَ الكلامُ على وجهٍ واحدٍ إذا كان لا يمتَنِعُ الآِخرُ من أن يكونَ مبنياً على ما بُنى عليه الأولُ أقربَ في المأْخَذ ، ومثلُ ذلك قوله عزَّ وجلَّ ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾(4) ، وقوله عزَّ وجلَّ ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً وَكًُلاً ضَرَبْنَا لَهُ الأَمْثَالَ ﴾(5) ، ومثلُه ﴿ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ ﴾، وهذا في القرآن كثير، ومثل ذلك : كنتُ أخاك وزيدا كنتُ له أخاً ؛ لأنّ كنتُ أخاك بمنزلة ضربتُ أخاك ، وتقول : لستُ أخاك وزيداً أعنتُك عليه ؛ لأنها فعلّ وتصرف فى معناها كتصرف كانَ ، وقال الشاعر وهو الربيعُ بن ضَبُعٍ الفَزارِىُّ (1):ـ 

              أَصْبَحْتُ لاَ أَحْمِلُ السّلاحَ ولا    أَملك رَأْسَ البعَيـرِ إن نَفَــرَا
              والذّئْبَ أَخْشاه إن مررتُ بـه    وَحْدِى وأَخْشَى الرِّياحَ والمَطَرَا  ." (2) 
    وهذا الوجه أجازه الفراء أيضا ، ولكنه خالف سيبويه والبصريين في أن ناصب الاسم المتقدم (فريقا) هو الفعل المتأخر عنه وهو (حق عليهم) ، وإن كان قد اشتغل بضميره ؛ لأن ضميره ليس غَيْرَه ، وإذا تعدى إلى ضميره كان متعديا إليه، قال :" وقد يكون (الفريق) منصوبا بوقوع (هدى) عليه ، ويكون الثاني منصوبا بما وقع على عائد ذِكْره من الفعل، كقوله ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ ." (3) 

    وقد ذكر الرضي أن هذا مذهب الكسائي أيضا قال :" وهذا عند الكسائي والفراء ليس مما ناصبه مضمر ، بل الناصب لهذا الاسم عندهما لفظ الفعل المتأخر عنه، إما لذاته إن صح المعنى واللفظ بتسليطه عليه ، نحو : زيداً ضربتُهُ ، فـ (ضربت) عامل في (زيدا) كما أنه عامل في ضميره ، وإما لغيره إن اختل المعنى بتسليطه عليه ، فالعامل فيه ما دل عليه الظاهر وسدّ مسدَّه ، كما في : زيداً مررتُ به ، وعمراً ضربت أخاه ، فالعامل في  (زيدا) هو قولك : مررت به ، لسدِّه مسدَّ (جاوزت) ، وفي  (عمرا) : ضربت أخاه ؛ لسدِّه مسدّ (أهنت) ، وليس قبل الاسم في الموضعين فِعْل مضمر ناصب عندهما . وإنما جاز عندهما أن يعمل الفعل الطالِب لمفعول واحد في ذلك المفعول وفي ضميره معا في حالة واحده ؛ لأن الضمير في المعنى هو الظاهر ، فيكون فائدة تسليطه على الضمير بعد تسليطه على الظاهر المقدم تأكيدُ إيقاع الفعل عليه  ." (1)
        وعلى هذا الوجه يكون المراد بقوله تعالى ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ : الإعلام بأن بعثهم ليس بأشد من ابتدائهم ، فهو سبحانه وتعالى كما أحياهم في الدنيا من العدم ، يُحييهم في الآخرة بعد موتهم .

 وعلى هذا التأويل والإعراب الذي ذكره سيبويه يكون الوقف على قوله (تعودون)  حَسناً.(2)  

        وقد ذكر الطبري أن هذا التأويل هو الأولى بالصواب ؛ لأن المخاطَب بهذه الآية قوم مشركون أهل جاهلية ، لا يؤمنون بالمعاد ولا يصدِّقون بالقيامة ، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه () أن يدعوهم إلى الإقرار بأنّ الله باعثهم يوم القيامة ، ومُثيب من أطاعه ومعاقب من عصاه، فقال له: قل لهم: أمر ربي بالقسط، وأن أقيموا وجوهكم عند كلّ مسجد، وأن ادعوه مخلصين له الدين، وأن أقرّوا بأن كما بدأكم تعودون ، فترك ذكر (وأن أقرّوا بأن ) كما ترك ذكر (أن) مع (أقيموا) ؛ إذ كان فيما ذُكِر دلالة على ما حذف منه. وإذ كان ذلك كذلك، فلا وجه لأن يؤمر بدعاء من كان جاحدا النشور بعد الممات إلى الإقرار بالصفة التي عليها يُنشر من نُشر، وإنما يؤمر بالدعاء إلى ذلك من كان بالبعث مصدّقا، فأما من كان له جاحدا فإنما يُدعى إلى الإقرار به ثم يُعَرَّف كيف شرائط البعث."(3)  
    والثاني : وهو أن يكون (فريقا) الأول منصوبا على الحال من الضمير في (تعودون)، و(فريقا) الثاني منصوب بإضمار فعل يفسّره (حق عليهم الضلالة) . ذكره السمين الحلبي(1) . وعلي هذا القول  يكون الوقف على (فريقا) الأول حَسناً .

الخلاصة

    في توجيه نصب (فريقا) في قوله تعالى ﴿ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ﴾ ثلاثة أقوال : ـ  الأول : أن (فريقا) الأول منصوب على الحال من الضمير في (تعودون) ، و(فريقا) الثاني معطوف عليه ، والجملتان بعدهما في محل نصب صفة لهما. وهذا مذهب الكسائي والفراء ، ويقويه قراءة أُبيّ ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقَيْنِ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ ﴾ . والثاني : أن (فريقا) الأول منصوب بالفعل (هدى) بعده ، والثاني منصوب بإضمار فِعْل يفسِّره ما بعده ، والتقدير : وأضلّ فريقا ، وجملة (حق عليهم الضلالة)  مفسِّرة لا موضع لها من الإعراب . وهذا مذهب سيبويه وجمهور البصريين ، وأجازه الفراء على أن يكون الاسم منصوبا بالفعل المتأخر عنه ، وإن كان قد اشتغل بضميره ؛ لأنهما في المعنى شيء واحد .

والثالث : أن يكون (فريقا) الأول منصوبا على الحال من الضمير في  (يعودون) ، و (فريقا) الثاني منصوب بإضمار فِعْل يفسِّره ما بعده . ذكره السمين الحلبي .

موقف النحاس 

    اختار أبو جعفر النحاس في إعراب هذه الآية ما ذهب إليه سيبويه من أن (فريقا)  الثاني منصوب بإضمار فعل يفسِّره ما بعده ، ولكنه مع ذلك أجاز ما ذهب إليه الكسائي والفراء حيث ذكر قولهما دون أن تضعيف أو رد . 
المذهب الراجح 

    والوجهان اللذان ذهبا إليهما سيبويه والكسائي والفراء صحيحان عربية ، وتحتملهما الآية الكريمة ، وإن كنت أري أن الراجح منهما هو ما ذهب إليه الكسائي والفراء 

 من أن (فريقا) منصوب على الحال ، وذلك :ـ 

(1) لأنه مؤيد بقراءة قرآنية ، وهي قراءة أُبي بن كعب ، كما سبق . 

(2)  لسلامة هذا الوجه من التقدير ، ومالا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير.      
تعدد الحال لمفرد في قوله تعالى 
﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾ (1)
********************

    ذهب الكسائي إلى أن جملة ﴿ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ في موضع نصب حـال من الواو في 
(استمعوه) ، وكذلك قوله (لاهية) حال منها ، فهي حال بعد حال ، والمعنى : إلا استمعوه لاعبين مستهزئين لاهيةً قلوبهم عنه .

   نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند هذه الآية فقال :" قال الكسائي : إلا استمعوه لاهيةً قلوبهم . وأجاز الفراء : أن يكون مُخَرّجا من المضمر الذي في (يلعبون) "(2) 
وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي أبو البركات الأنباري ، والقرطبي (3). 

   وما ذهب إليه الكسائي أجازه الفراء ، الذي قال :" وقوله ﴿ لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾ منصوبة على العطف على قوله ﴿ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ ؛ لأن قوله ﴿ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾بمنزلة لاعبين ، فكأنه : إلا استمعوه لاعبينَ لاهيةً قلوبهم ."(4) 

    والظاهر أن الفراء يريد بقوله : " منصوبة  على العطف " : أنها حال كما أن الجملة السابقة حال من الواو في ( استمعوه ) .(5) 

   وما ذهبا إليه أجازه جَمْع من المفسرين والمُعربين كالزجاج ، والبغوي ، والأنباري ، والعكبري ، والبيضاوي ، وأبي السعود ، والشوكاني .(6) 
    وهذا مبني على إجازتهم تعدد الحال لمفرد(1) ، نحو : جَاءَ زيدٌ راكباً ضاحكاً ، قياسا على الخبر والنعت ؛ لِشَبه الحال بالخبر في كونه محكوما به في المعنى على صاحبها ، وبالنعت في إفهام الاتصاف بصفة ، وإن لم يكن ذلك بالقصد بل بالتبع بما هو المقصود منه ، وهو تقييد العامل ، وبيان كيفية وقوعه .(2) 

وهذا القول هو اختيار ابن مالك ، وقد أشار إلى ذلك فقال (3):ـ

           وَالحَالُ قـَدْ يَجِـيءُ ذَا تَعـَدُدٍ    لِصَاحِبٍ فَرْدٍ ، وَغَيْرِ فَرْدٍ 

           كـ (جَاءَ زَيْدٌ غَادِراً ذَا مَيْنِ )    ..........................

    وذكر الرضي : أنه مذهب الجمهور ، وأنه الحق .(4) ومما استشهدوا به على ذلك أيضا قوله تعالى ﴿ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا ﴾(5) فـ ﴿ مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا ﴾ حالان من الضمير المرفوع في قوله (اخرج) ، وقول الشاعر :ـ 

         عَليَّ إذا مَا جِئْتُ لَيْلَى بِخُفْيَةٍ    زِيارَةُ بَيتِ اللَهِ رَجلانَ حَافِياً  (6)
فـ " رجالان حافيا " حالان من فاعل الزيارة المحذوف ، والتقدير : عليّ زيارتي بيت الله حال كوني رجالان حافيا .(7) 

   وقد منع هذا أبو علي الفارسي وجماعة قياسا على الظرف ، وأجازه ابن عصفور إذا كان العامل فيه أفعل تفضيل ، نحو هذا بُسْراً أَطْيَبُ منه رُطَباً .(8) 

   قال الصبان :" وإنما جوّز ابن عصفور تعدد الحال لمفرد في نحو : هذا بُسرا إلخ ؛ لأن صاحب الحال وإن كان واحدا في المعنى متعدد في اللفظ ، والتعدد اللفظي يكفي عنده. هذا ما ظهر لي ."(1) 

   وخرّج الفارسي وابن عصفور ما استشهد به المجوّزون على أن الحال الثانية إما أن تكون صفة للأولى ، أو حالا من الضمير المُسْتَكِنّ فيها ، فتكون من الحال المتداخلة . 

وقد سبقهما إلي التخريج الثاني الفراء والزجاج ، حيث أجاز في قوله (لاهية) أن يكون حالا من الضمير في قوله (يلعبون) ، أي : إلا استمعوه لاعبين في حال كون قلوبهم لاهية. قال الفراء :"  ونصبه أيضا مـن إخْراجه مـن الاسـم المضمـر فـي (يلعبون)، يلعبون كذلك لاهية قلوبهم ."(2) 

وقال الزجاج :" ويجوز أن يكون منصوبا بقوله (يلعبون) . " (3) 
   وقد رد الرضي عليهم قياسهم الحال على الظرف فقال :" ولا وجه لهذا القياس ؛ وذلك لأن وقوع الفعل الواحد في زمانين أو مكانين مختلفين مُحال ، نحو : جلستُ خَلْفَكَ أَمَامَكَ، وضَرَبْتُ اليومَ أمسِ ، بلى لو عطفت أحدهما على الآخر جاز ؛ لدلالته على تكرار الفعل، نحو : جلستُ خَلْفَكَ وأَمَامَكَ ، وكذا يجوز إن لم يَتَبَايَنْ المكانان ، نحو : جلستُ خَلْفَكَ أَمْسِ وَقْتَ الظُّهْرِ ، وأَمَامَكَ وَسَطَ الدَّارِ ، وأما تقييد الحدث بِقَيْدَيْنِ مختلفين كما في قوله ﴿مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا ﴾ أو بمتضادين في مَحَلّيْنِ غير ممتزجين ، كما في : اشتريتُه أبيض أسود ، أو ممتزجين كما في : اشتريته حلواً حامضاً ، فلا بأس به ."(4) 

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن إجازة أبي جعفر النحاس للوجهين ، حيث ذكرهما دون تضعيف أورد .

وهذا ما أميل إليه لصحة المعنى على الوجهين ، فمن أجاز تعدد الحال جعل (لاهية) حال بعد حال ، وهو ما يعرف بالحال المترادفة ، ومن منعه جعلها حالا متداخلة . وقد أجاز الوجهين جَمْعٌ من المعربين والمفسرين من بينهم الفراء والزجاج ، والعكبري ، والسمين الحلبي ، وغيرهم .(5) 
وقوع المصدر حالاً في قوله تعالى
﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾(1) 

*****************
    ذهب الكسائي إلى أن (ذكرى) في قوله تعالى ﴿ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ مصدر في موضع نصب حال من الضمير في (منذرون) . وجاز ذلك وإن كان شرط الحال أن يكون وصفا ؛ إما لأن المصدر في تأويل وَصْف ، والمعنى : وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون مُذَكِّرين ، وإما لأن في الكلام مضافا محذوفا ، والتقدير : ذَوي ذِكْرى ، ثم حُذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، وإما على جعل المصدر نفس الحال مبالغةً ، كما قالوا في الخبر : رَجُلٌ عَدْلٌ .  

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" قال الكسائي : ﴿ذِكْرَى﴾ في موضع نصب على القطع . وهذا ليس يُحَصَّل ، والقول فيها هو قول الفراء وأبي إسحاق أنها في موضع نصب على المصدر . "(2) 

     لم يُبَيّن النحاس في هذا النص صراحة مراد الكسائي من مصطلح القطع ـ  مع أنه أحد المصطلحات الكوفية التي دار حول تفسيره، ومراد الكوفيين منه جدل كبير بين النحويين القدماء والمحدثين (3) ، وذلك نظرا لخفاء المراد به في نحو الكوفيين ، فهم تارة يطلقونه ويعنون به الحال ، وتارة يعنون به النصب بفعل محذوف ، ومما زاده خفاء أنهم كانوا يجمعون بينه وبين الحال بطريقة تدل على أن كل واحد منهما يدل على غير الذي يدل عليه الآخر. وقد بينت ذلك في قسم الدراسة فليراجع هناك (4) ـ والظاهر أنه يعني به هنا النصب على الحال ، ولا أميل إلى ما أشار إليه أحد الباحثين من أنه يعني بالقطع هنا النصب على المصدر، حيث قال :" وليس كل ما يُعْرب منصوبا على القطع عند الكوفيين يقابله مصطلح الحال البصري ؛ فقد يُعرب ما يقابله تميزا ، أو منصوبا على المصدر " ثم أحال على هذا النص الذي نقله النحاس عن الكسائي(1) ؛ لأن النحاس ضَعّف ما ذهب إليه الكسائي ، واختار ما ذهب إليه الفراء من انتصاب (ذكرى) على المصدر ،     ولو كان قولهما واحدا فلا معنى لتضعيف أحدهما ، فدل هذا على ما قلته . 
    ومما يدل على ذلك أيضا أن بعض النحويين والمفسرين نصوا صراحة على هذا، فقال مكي بن أبي طالب :" موضع (ذكرى) عند الكسائي نصب على الحال ".(2) 
وقال ابن عطية :" و(ذكرى) عند الكسائي نصب على الحال ".(3) 

وقال أبو البركات الأنباري عند هذه الآية :" أن يكون منصوبا على الحال ، وهو قول الكسائي . " (4)  
وقال القرطبي :" قال الكسائي )ذكرى) في موضع نصب على الحال . "(5) 
وقال الألوسي :" و(ذكرى) منصوب على الحال من الضمير في (منذرون) عند الكسائي ... فعلى الحال إما يُقَدَّر : ذوي ذِكْرى ، أو يُقَدَّر : مُذَكِّرين ، أو يبقى على ظاهره اعتبارا للمبالغة ". (6) 

    وإذا ثبت هذا يكون الكسائي موافقا لسيبويه وجمهور البصريين في جواز وقوع المصدر النكرة حالا ، لكثرة وروده في كلام العرب ، من ذلك قولهم : قتلته صَبْراً ، وأتيته رَكْضاً ومَشْياً وَعَدْواً، ولقيته فُجاءةً وكِفَاحاً وعياناً، وكلمته مُشافهةً، وطلع بغتةً، وأخذت ذلك عنه سماعاً ، ومنه في التنزيل قوله تعالى ﴿ ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ﴾(7) ، 
وقوله ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً ﴾(8) ، وقوله ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾(9)، وقوله ﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴾(10) .

    والمصدر في هذه الأمثلة مُؤوّل بالوصف عند من يشترط اشتقاق الحال ، وهو سيبويه وجمهور النحويين (1) ، ففي نحو : أتيته رَكْضاً التقدير : أتيته راكضا ، وكذا الباقي ، وبعضهم يقدر مضافا محذوفا ، أي : أتيته ذا ركض ، وبعضهم يجعل المصدر نفس الحال مبالغة واتساعا .(2) 

    ولا يجيز سيبويه وجمهور النحويين القياس على ذلك(3) ، بل يستعملون منه ما استعملته العرب ، قال سيبويه :"  هذا باب ما يَنتصب من المصادر؛ لأنه حال وقع فيه الأمرُ فانتَصب ؛ لأنه موقوعٌ فيه الأمرُ ، وذلك قولك : قَتلتُهَ صَبْراً ، ولقَيتُه فُجاءةً ومُفاجأَةً وكِفاحا ومُكافَحةً ، ولقيتٌه عِيانًا ، و كلّمتُه مُشافَهةً ، وأتيتُه رَكْضاً وعَدْواً ومَشْياً ، وأخذتُ ذلك عنه سَمْعاً وسَماعا .ً وليس كلُّ مصدرٍ وإنْ كان في القياس مثلَ ما مضى من هذا الباب يوُضَعُ هذا الموضعَ ؛ لأنّ المصدر ههنا في موضع فاعِلٍ إذا كان حالاً ، ألا ترى أنه لا يَحسن أَتانا سُرْعَةً ، ولا أَتانْا رُجْلةً ، كما أنّه ليس كلُّ مصدر يُستعمل في بابِ سَقْيًا وحَمْداً . واطَّرد في هذا البابُ الذي قبله ؛ لأنَّ المصدر هناك ليس في موضع فاعِلٍ ، ومثل ذلك قول الشاعر وهو زُهير بن أبى سُلْمَى :ـ

        فَلأْياً بَلأْىٍ مَا حَمَلْنا وَليدَنا   على ظَهْرِ مَحْبوكٍ ظِماءٍ مَفاصِلُه (4)
كأنّه يقول : حَمَلْنا وليدنَا لأياً بلأى ، كأَنّه يقول : حملناه جَهْداً بعد جَهْدٍ ، هذا لا يُتكلَّم به ولكنه تمثيٌل ، ومثلُه قول الراجز:         ومَنْهَلٍ وَردتُه التقاطَا (5)
أي : فُجاءةً .
واعلمْ أنَّ هذا البابَ أتاه النصبُ كما أتَى البابَ الأوّلَ ولكنَّ هذا جوابٌ لقوله : كيف لقيتَه ؟ كما كان الأوّلُ جوابا لقوله لَمِهْ ؟ ". (1)  
     وذهب الكوفيون ووافقهم الأخفش والمبرد من البصريين إلى أن المصدر لا يقع حالا، وما جاء من ذلك فهو منصوب على المصدر ، ولكنهم اختلفوا في عامله :

 فذكر الكوفيون أن عامله الفعل المذكور ، وهو مؤول بفعل من لفظ المصدر ، ففي نحو : زيدٌ طلع بغتةً ، التقدير : زيدٌ بغت بغةً .(2) 
 وذكر المبرد أن عامله فعل محذوف ، فالتقدير في نحو : طلع زيد بغة : طلع زيد يبغت بغة .(3) 

    والصحيح في ذلك قول سيبويه أن المصدر في موضع حال ؛ لأن قول القائل : أتانا زيد مَشْياً، يصح أن يكون جوابا لقائل : كيف أتاكم زيدٌ ؟ ولو كان على ما قاله المبرد : إن الناصب للمصدر الفعل المضمر، وإن ذلك الفعل في موضع الحال لجاز أن تقول : أتانا زيدٌ الْمَشْيَ ، وهو لا يَحْمدُ هذا ، وعلى قياسه يلزمه ؛ وذلك لأن الفعل يعمل في مصدره معرفة ونكرة . قاله الأعلم .(4) 

    وما ذهب إليه الكسائي أجازه القيسي ، والزمخشري ، وابن عطية ، وأبو البركات 

الأنباري ، والقرطبي ، والنسفي ، والشوكاني ، والألوسي . (5) 

وفي إعراب (ذكرى) أقوال أخرى غير ما سبق عن الكسائي :ـ

    أحدها : أن يكون منصوبا على المصدر ، والعامل فيه (منذرون) ، لأنه في معنى مُذَكِّرين ، كأنه قيل : مذكّرون تذكرةً ، والمعنى : وما أهلكنا من قرية من هذه القرى إلا بعد إرسالنا إليهم رسلا ينذرونهم تذكرة لهم وتثبيتا على ما فيه النجاة لهم من عذابنا . (1) وهذا قول الفراء ، والزجاج ، وعبارة الفراء :" (ذكرى) في موضع نصب ، أي : يُنْذرونهم تذكرةً وِذْكرى." (2)
    والثاني : أن يكون منصوبا على المفعول له من (منذرون) ، والمعنى : ينذرونهم لأجل التذكرة والموعظة . وهذا قول الزمخشري ، وأجاز أيضا أن يكون المفعول له متعلقا بـ (أهلكنا) ، والمعنى على هذا : ما أهلكنا من قرية ظالمين إلا بعد ما ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم ؛ ليكون إهلاكهم تذكرةً وعِبرةً لغيرهم ، فلا يعصوا مثل عصيانهم . ثم قال : وهذا هو الوجه المُعوّل عليه . (3) 

    وقال الألوسي :" تُعقّب بأن مذهب الجمهور أن ما قبل (إلا) لا يعمل فيما بعدها إلا أن يكون مستثنى أو مستثنى منه أو تابعا له ، غير معتمد على الأداة نحو : ما مررتُ بأحدٍ إلا زيدٌ خيرٌ من عمروٍ ، والمفعول له ليس واحدا من هذه ، ويتخرّج  جواز ذلك على مذهب الكسائي والأخفش ، وإن كانا لم ينصبا على المفعول له هنا ، وذلك لما في نصبه عليه من التكلف." (4) 

    والثالث : أن يكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : ذلك ذكرى لكم يا معشر قريش ، أو تلك ذكرى ، أو هذه ذكرى ، أو إنذارُنا ذكرى ، أو نحو ذلك من التقدير ، والجملة معترضة . وهذا قول الفراء أيضا(5) . وأجازه الزجاج ، والزمخشري ، والأنباري .(6) وذكر الطاهر بن عاشور : أن هذا المعنى هو أحسن الوجوه في موضع (ذكرى) .(7) 

    والرابع : أن يكون في موضع رفع صفة لـ (منذرون) إما على حذف مضاف ، أي: منذرون ذوو ذكرى ، أو بجعلهم (ذكرى) ؛ لإمعانهم في التذكرة . ذكــــره النسفي ، 
والسمين الحلبي ، وأبو السعود .(1) 
الخلاصة

    (ذكرى) في قوله تعالى ﴿ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ في موضعه وجهان : النصب والرفع ، إلا أن الإعراب لا يظهر عليها ؛ لأن آخرها ألف مقصورة ، أما النصب ففيه ثلاثة أوجه :ـ

أحدها : أن يكون منصوبا على القطع  ـ أي : الحال  ـ من الضمير في (منذرون). وهذا قول الكسائي .

والثاني : أن يكون منصوبا على المصدر . وهذا قول الفراء والزجاج .

والثالث : أن يكون منصوبا على المفعول له . وهذا قول الزمخشري .

وأما الرفع ، ففيه وجهان :ـ 

أحدها : أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف ، والتقدير : ذلك ذكرى ، وتلك ذكرى . وهذا قول الفراء والزجاج أيضا .

والثاني : أن يكون صفة لـ (منذرون) على تقدير مضاف ، أي : ذوو ذكرى . ذكره النسفي .

موقف النحاس 

    سبق أن ذكرت أن أبا جعفر النحاس اختار ما ذهب إليه الفراء والزجاج من أن (ذكرى) منصوبة على المصدر ، وضَعّف قول الكسائي ، وقال عنه : لا يُحَصّل .

المذهب الراجح 

    وهذه الأقوال كلها جائزة ، وتتسع لها الآية ، ولا تخرج عن قياس العربية ، إلا أن القول الراجح منها هو ما أجازه الفراء والزجاج من أنها في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف، وذلك لأنه ليس فيه إلا حذف المبتدأ ، وحذف المبتدأ كثير في كلامهم ، كما أنه لا يحتاج إلى تضمين أو تأويل كالأوجه الأخرى ، وما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل . 

والله تعالى أعلم ؛
تقدم الحال على عاملها الظرفي في قراءة

﴿ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ﴾ (1) بنصب (مطويات) 

*****************
   قراءة الجمهور ﴿ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾ بالرفع على أن (السماوات) مبتدأ و

(مطويات) خبره ، والجار والمجرور (بيمينه) متعلِّق به(2). وأجاز الكسائي نصب  (مطويات) على أنه حال ، توسطت بين المبتدأ وعاملها الجار والمجرور وهو (بيمينه)  ، كما في نحو : زيدٌ قائماً فيها .

   نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء والزجاج فقال :" وأجاز الكسائي ، والفراء ، وأبو إسحاق (مطوياتٍ) بكسر التاء . قال أبو إسحاق : على الحال ." (3)
   ونسبة هذا القول إلى الكسائي مما انفرد به النحاس ، فلم أجد أحدا ـ فيما أعلم ـ نَسَب هذا الإعراب إليه غيره .

ونصب (مطويات) قراءة عُزيت إلى عيسى بن عمر، والجحدري(4) ، ويبدو أن الكسائي وكذا النحاس لم يطلعا عليها . 
   هذا ولم يبيّن النحاس في نصه السابق العامل في الحال عند الكسائي والفراء والزجاج، فالجميع متفق على أن (مطويات) في هذه القراءة منصوبة على الحال ، ولكنهم اختلفوا في عاملها ؛ لاختلافهم في جواز تقدم الحال على عاملها المعنوي المُضَمّن معنى الفعل دون حروفه إذا كان ظرفا :ـ

  فذهب الفراء إلى أن العامل فيها الجار والمجرور (بيمينه) ، فإنه قال :"  ومن قال :

(مطويات) رفع  (السماوات)  بالباء التي في (بيمينه) ، كأنه قال : والسماوات في يمينه. 
وينصب (المطويات) على الحال أو القطع (1) ، والحال أجود ." (2) 
   وهذا مبني على مذهبه في جواز تقدم الحال على عاملها المعنوي ، إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا ، بشرط تأخرّها عن المخبر عنه ، سواء كانت اسما صريحا ، نحو : محمدٌ مُقيماً عندك ، وزيدٌ جالساً في المسجد ، أو ظرفا أو حرف جر ، نحو : وزيد في المسجد مع عمرو ، زيدٌ عند عمرو في الدار ، بجعل (في المسجد) و(عند عمرو)  حالين، و(مع عمرو) و(في الدار) خبر زيد  .(3) 
    وقد وافقه من البصريين الأخفش في بعض كتبه (4)، ومكي بن أبي طالب ، وعبارة الأخير :" ويجوز في الكلام (مطويات) بالنصب على الحال ، ويكون (بيمينه)  الخبر ."(5) 

كما وافقه أيضا من متأخري النحاة ابن مالك ، إلا أنه فرّق بين الحال إذا كانت ظرفا أو حرف جر أو غير ذلك ، فأجاز بقوّة توسط الحال إذا كانت ظرفا أو حرف جر ، نحو : زيد في المسجد مع عمرو ، وزيد عند عمرو في الدار ، وأجاز توسطها بِضْعف إذا كانت غير ذلك . وعبارته :" ... فإن كان الجامد ـ يريد العامل في الحال ـ ظرفا أو حرف جر مسبوقا بمخبر عنه جاز على الأصح توسيط الحال بقوّة إن كان ظرفا أو حرف جر ، وبضعف إن كانت غير ذلك ." (6) 

حجتهم  (7) 
   وقد استدل المجوّزون تقدم الحال على عاملها الظرفي بالسماع ، من ذلك هذه القراءة موضوع المسألة  ، فقد توسطت فيها الحال (مطويات) بين المبتدأ (السماوات) والخبر العامل فيها وهو قوله (بيمينه)  . وقراءة بعضهم ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةً لِّذُكُورِنَا ﴾(8) بنصب (خالصة) على الحال ، وقد توسطت بين المبتدأ (ما)  الموصولة والخبر (لذكورنا)  . 

   قال الفراء :" ولو نصبت (الخالص) (1) و (الخالصة) على القطع ، وجعلت خبر (ما)  في اللام التي في قوله (لذكورنا) ، كأنك قلت : ما في بطون هذه الأنعام لذكورنا خالصاً وخالصةً ، كما قال ﴿ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ﴾ (2) ، والنصب في هذا الموضع قليل ، لا يكادون يقولون : عبدُ الله قائماً فيها ، ولكنه قياس ." (3)
وقول ابن عباس (رضي الله عنهما) : نزلت هذه الآية(4) ورسول الله (() متوارياً بمكة .  وقول الشاعر :ـ 

          رَهطُ اِبنِ كُوزٍ مُحقِبي أَدراعِهِم    فيهِم وَرَهطُ رَبيعَةَ بنِ حُذارِ (5) 

وقول الآخر :ـ 

          بِنَا عَاذَ عَوْفٌ وَهْوَ بَادِيَ ذِلَةٍ     لَدَيْكُمْ فَلَمْ يَعْدَمْ وَلاءً وَلا نَصْراً (6)
وقول الآخر :ـ 

          أَبَنو كُلَيبٍ مثلُ آل مُجاشعٍ     أَم هَـل أَبـوكَ مُدَعْدِعاً كَعِقالِ (7) 

فـ (محقبي) ، و(بادي ذلة) ، و(مدعدعا) ، كلها أحوال ، وقد تقدمت على العامل فيها وهو (فيهم) ، و (لديكم) ، و(كعقال) . 

   وذهب جمهور البصريين إلى منع تقدم الحال على عاملها المُضمّن معنى الفعل دون حروفه مطلقا ، سواء كان ظرفا أو غير ذلك ، وذلك لضعفه بعدم تصرفه . 

   قال ابن السراج :" فإن كان العامل معنى لم يجز تقديم الحال ، تقول : زيدٌ فيها قائماً فالعامل في (قائما) معنى الفعل ؛ لأن الفعل غير موجود ، ولا يجوز أن تقول : قائماً زيدٌ فيها ، ولا زيدٌ قائماً فيها ." (1)  

وقال ابن جني :" لو قلت : زيدٌ قائماً في الدار لم يجز ؛ لأن الظرف لا يتصرف ." (2)
الجواب على أدلة الفراء ومن تبعه    
    وقد تأول البصريون ما استدل به الفراء ومن تبعه من البصريين على جواز تقدم الحال على عاملها الظرفي ، أما الأبيات الثلاثة فذكروا أنها ضرورة  . وأما قراءة  ﴿وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ ﴾ فذكروا أن (السماوات) معطوفة على الضمير المستتر في  (قبضته) ؛ لأنها بمعنى مقبوضته ، و (مطويات) حال من (السماوات) ، والعامل فيها  (قبضته)  ، و (بيمينه) متعلق بـ  (مطويات) ، وليس العامل فيها كما ذكر الفراء .(3) 
    وهذا التخريج هو مفهوم  عبارة الزجاج ، فإنه قال  :"  أكثر القراءة رفع  (مطويات) على الابتداء والخبر ، وقد قرئت (مطويات)  بكسر التاء ، على معنى : والأرض جميعا والسماوات قبضته يوم القيامة ، و (مطويات) منصوب على الحال ."(4) 
    وأما قراءة ﴿ خَالِصةً لِذُكُورِنَا ﴾ ، فذكروا أن الصحيح أن (خالصة) معمولة للجار والمجرور قبلها على أنها حال من الضمير الذي في الصلة ، وتأنيث  (خالصة) باعتبار معنى  (ما) ؛ لأنها واقعة على الأجنة .(5) 

   وقد توسط ابن برهان(6) بين المذهبين فأجاز تقديم الحال على عاملها إذا كان ظرفا أو حرف جر بشرط أن تكون الحال كذلك أيضا ، و إلا فلا . واستدل على ذلك بقوله تعالى﴿هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ﴾(7) فـ (هناك) ظرف مكان في موضع نصب حال ، و(الولاية)  مبتدأ ، ولفظ الجلالة  (لله) في موضع خبر ، ولام الجر عامل في الحال مع تقدمها ؛ لأن الحال بلفظ الظرف .(1) 

    قال الرضي :" ومن ذلك : البُرُّ الكُرُّ بِستين ، أي : الكر منه بستين ، فـ (منه) حال والعامل فيه  (بستين)  "(2) 

   مما سبق يتبن أن بين الفراء والزجاج خلاف في العامل في الحال ، وإن كان ظاهر عبارة النحاس تُوهِم اتفاقهما ، كما أن النحاس لم يبيّن موقف الكسائي أكان يجيز تقدم الحال على عاملها الظرفي كالفراء ، أم كان يمنع كالزجاج والبصريين . والذي أميل إليه هو الأول ؛ لأنه لو منع ذلك لأشار إلى ذلك الفراء ، كما يفعل كثيرا إذا خالف رأيه رأي شيخه .

   هذا ومحل الخلاف إذا توسطت الحال بين المبتدأ وعاملها الظرفي كما تقدم ، أما إذا تقدمت الحال على الجملة ، نحو : قائماً زيدٌ في الدار ، و : قائماً في الدار زيدٌ ، لم يجز إجماعا . ذكر ذلك ابن مالك .(3) 

    وليس كما قال فقد أجاز الأخفش في قولهم : فداءً لكَ أبي وأمي ، أن يكون (فداء)  حالا ، والعامل فيه الجار والمجرور ( لك) ، هذا يقتضي جواز تقدم الحال على الجملة إذا تقدم الخبر .(4) وأجاز ابن برهان أيضا تقدم الحال وإن لم يتقدم الخبر ، كما سبق في استشهاده لذلك بقوله تعالى ﴿هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ﴾ . ونُقِل عن الكوفيين أنهم يجيزون ذلك إذا كانت الحال من ضمير مرفوع ، فأجازوا : قائماً في الدار أنت ، وقائماً أنت في الدار .  

    قال أبو حيان :" وأجاز الكوفيون كلهم تقديمها على الظرف والمجرور إذا كانت من مضمر مرفوع ، فتقول : قائماً في الدار أنت ، ولا يجيزون ذلك إذا كانت من ظاهر ، نحو : قائماً في الدار زيدٌ ." (5)
الخلاصة 
في توسط الحال بين المبتدأ وعاملها الظرفي أقوال :ـ 
أحدها : جوازه مطلقا وهو قول الكسائي والفراء والأخفش .

والثاني : منعه مطلقا وهو قول جمهور البصريين .

والثالث : جوازه إن كانت الحال شبه جملة أيضا . وهو قول ابن برهان .

وفي تقدمها على الجملة أقوال :ـ 

   أحدها : المنع مطلقا . وهو قول جمهور النحويين .

والثاني : جوازه إذا تقدم الخبر . وهو قول الأخفش .

والثالث : جوازه إن كانت الحال شبه جملة أيضا . وهو قول ابن برهان .

والرابع : جوازه إن كانت الحال من مضمر مرفوع . نقل عن الكوفيين . 
موقف النحاس 

   اختار أبو جعفر النحاس ما ذهب إليه البصريون من عدم جواز تقدم الحال على عاملها المعنوي مطلقا ، وردّ ما ذهب إليه الفراء فقال عند توجيه قراءة ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةً لِّذُكُورِنَا ﴾ :"  والنصب عند الفراء على القطع ، وعند البصريين على الحال مما في المخفوض الأول . ولا يجوز أن يكون حالا من المضمر الذي في " (لذكورنا) ، كما لا يجوز : زيدٌ قائماً في الدار؛ لأن العامل لا يُتصرف ، وإن كان الأخفش قد أجازه في بعض كتبه ." (1)
المذهب الراجح 

   والمذهب الأولى بالقول هو ما ذهب إليه الكسائي والفراء والأخفش من جواز توسط الحال بين المبتدأ والعامل الظرفي ؛ إذ لا وجه لرده  ، لوروده في فصيح الكلام ، وفي أشعار العرب وكلامهم كما سبق . وتأويل البصريين لهذه الشواهد تكلف لا داعي له ؛ لأن الظروف يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها .   

إعراب (قرآنا عربيا) في قوله تعالى
﴿  كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾(1)
******************
   أجاز الكسائي والفراء في نصب قوله تعالى ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ وجهين :ـ

الأول : أن يكون منصوبا على الفعل ، أي : الحال ، من آياته ، والعامل فيه قوله(فصلت)، والمعنى : كتاب بُيِّنتْ آياته قرآناً ، أي : بُيِّنتْ في حال جمعه قرآنا .

والثاني : أن يكون منصوبا على القطع .

   نقل أبو جعفر النحاس عنهما ذلك عند إعراب هذه الآية ،  فقال :" ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ قال الكسائي والفراء : يكون منصوبا بالفعل ، أي : فصلت آياته كذلك . قال : ويجوز أن يكون منصوبا على القطع . وقال أبو إسحاق : يكون منصوبا على الحال ، أي : فصلت آياته في حال جمعه . وقول آخر : يكون منصوبا على المدح ، أي : أعني قرآنا عربيا."(2) 
    ونسبة هذين الوجهين إلى الكسائي والفراء مما انفرد به النحاس ، وقد نسب ابن جرير الطبري هذين الوجهين إلى بعض نحوي الكوفة فقال :" وقال بعض نحوي الكوفة : نُصب (قرآنا) على الفعل ، أي : فصلت آياته كذلك . قال : ويجوز أن يكون النصب فيه على القطع ؛ لأن الكلام تام عند قوله (آياته) ."(3) 

    ويعني الطبري ببعض نحوي الكوفة الفراء ، فما نقله هو بعينه كلام الفراء في المعاني ، فإنه قال :" تنصب (قرآنا) على الفعل ، أي : فصلت آياته كذلك ، ويكون نصبا على القطع ؛ لأن الكلام تام عند قوله (آياته) . ولو كان رفعا على أنه نعت (الكتاب) كان صوابا ."(4) 

   وشارك القيسي النحاس في نسبة القول الأول ، وهو النصب على الفعل ، إليهما ، وذكر أنهما يعنيان بذلك النصب على المفعولية بالفعل  (فصلت) ، وليس النصب على الحالية ، فقال :" ولم يجز الكسائي والفراء نصبه على الحال ، ولكن انتصب عندهما بـ  (فصلت) ، أي : وفصلت آياته كذلك ، وأجازا في الكلام الرفع على النعت ." (1)
   وليس الأمر كما قال ؛ لأن المتتبع لعبارات الكوفيين يجد أنهم يعنون بقولهم : " النصب على الفعل " الاسم المنصوب على الحالية عند البصريين ، والدليل على ذلك أن الفراء ذكر عند إعراب (غير) في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾(2) أنه منصوب على الفعل ، وذكر في موضع آخر عند إعراب نفس الاسم أنه منصوب على الحال . 

 فقال :" فـ (غير) منصوبة ؛ لأنها نعت للقوم ، وهم معرفة و(غير) نكرة ، فَنُصبتْ على الفعل ، كقوله ﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ  ﴾ (3) " (4)
    وقال عند قوله تعالى ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ ﴾(5) :" (غير) في هذا الموضع حال للمضطر ، كأنك قلت : فمن اضطر لا باغياً ولا عادياً فهو له حلال ، والنصب هاهنا بمنزلة قوله ﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ  ﴾، ومثله ﴿ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ " (6) 
    وعلى هذا فالكسائي والفراء يعنيان بقولهما : إن (قرآنا) منصوب على الفعل ، أنه منصوب على الحال ، ولعل في التعبير بالفعل هنا إشارة إلى أن العامل في الحال الفعل ، وهو (فصلت) هنا .

     وإنما جاز إعراب (قرانا) حالا مع كونه اسما جامدا غير مؤول بمشتق ؛ لأنه موصوف بمشتق وهو قوله (عربيا) ، كما في قوله تعالى ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾ (7)  
فـ  (بشرا) حال من فاعل (تمثل) ، والاعتماد فيها على الصفة ، وهي (سويا) .(1) 
   وأما الوجه الآخر وهو النصب على القطع ، فليس المراد به هنا النصب على الحال ؛ بدليل أنهما أردف معه النصب على الفعل المراد به الحال ، كما سبق ، ولو كان معناهما واحدا لَمَا جمعا بينهما ، وإنما المراد به أن الاسم لمّا كان نكرة وما قبله معرفة قُطِع منه وخالفه ، فلذلك نُصِب . والكوفيون يجيزون النصب على القطع في كل اسم نكرة مسبوق بمعرفة ، يصلح فيه الاستئناف ، ويصلح أن يكون نعتا لما قبله .

    قال ابن السراج :" وكان الكسائي يقول : رأيت زيدا ظريفا . فينصب (ظريفا)  على القطع ، ومعنى القطع أن يكون أراد النعت فلما كان ما قبله معرفة وهو نكرة انقطع عنه وخالفه ."(2) 

   وقال الفراء عند توجيه قوله تعالى﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾(3):" فأما النصب في أحد الوجهين فأن تجعل (الكتاب) خبرا لـ (ذلك) فتنصب (هدى) على القطع ؛ لأن (هدى) نكرة اتصلت بمعرفة قد تم خبرها فنصبتها ؛ لأن النكرة لا تكون دليلا على المعرفة ." (4) 
    ولم يُشِر الكسائي والفراء ولا أحد من الكوفيين إلى عامل النصب في القطع . وقد أشار بعض الباحثين إلى أنه فِعْل مضمر ، وقدره بعضهم بأعنى أو أخص أو نحو ذلك.(5)   

وفي إعراب (قرآنا عربيا) أقوال أخرى :ـ 

   أحدها : أن يكون منصوبا على المصدر بفعل محذوف ، والتقدير : يقرءوه قرآنا عربيا. ذكره الطوسي ، وابن عطية ، وأبو حيان .(6) 

   والثاني : أن يكون منصوبا بوقوع البيان عليه لما شُغِل (فصلت)  بـ (آياته)  حتى صارت بمنزلة الفاعل . قال الأخفش :" شغل الفعل بـ (الآيات) حتى صارت بمنزلة الفاعل ، فنصب (القرآن)  " (1)
ذكر أبو حيان أنه يعني بذلك أن (القرآن) مفعول ثان لـ (فصلت) .(2) 
   والثالث : أن يكون منصوبا بفعل محذوف ، دل عليه المذكور ، والتقدير : فصلنا قرآنا عربيا . ذكره القرطبي ، وأبو حيان .(3) 

   والرابع : أن يكون منصوبا على المدح والاختصاص . وهذا القول للأخفش أيضا ، فإنه قال :" وإن شئت جعلت نصبه على المدح ، كأنه حين ذكره أقبل على مدحه ؛ فقد ذكرنا قرآنا عربيا بشيرا ونذيرا ، أو ذكرناه قرآنا عربيا ، وكان فيما مضى من ذكره دليل على ما أضمر." (4) 
وقد ضعف ابن عطية هذا الوجه ، لكنه لم يذكر وجه ضعفه .(5) 

موقف النحاس

   مما سبق يتبين أن أبا جعفر النحاس أجاز ما ذهب إليه الكسائي والفراء  من أن  (قرآنا) يجوز أن يكون منصوبا على الفعل ، أو على القطع .

   وأرى أن أقوى هذه الأقوال وأحسنها هو الوجه الأول من وجهي الكسائي والفراء ، وهو أن (قرآنا عربيا)  منصوب على الحال من آياته ، والعامل فيه (فصلت) ؛ وذلك  لسلامته من الحذف والإضمار ، وفيه أيضا امتنان بسهولة قراءة القرآن وفهمه لقوم يعلمون العربية . ولهذا اقتصر عليه بعض المعربين والمفسرين كالزجاج ، والعكبري ، وابن الجوزي ، والسيوطي .(6) 

توجيه نصب (مثل) في قوله تعالى

﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾   (1)
********************
   ذهب الكسائي إلى أن (مثل) في قراءة الجمهور ﴿ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ﴾ منصوب على القطع . 
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" وقرأ المدنيون وأبو عمرو ﴿ مِّثْلَ مَا ﴾ بالنصب . وفي نصبه أقوال ... وقال الكسائي : (مثل ما)  منصوب على القطع ." (2)
    وهذا مما انفرد النحاس بنسبته إلى الكسائي ، فلم أجد أحدا فيما أعلم نسب هذا الإعراب إليه غيره .

   ولم يبين النحاس ماذا يعني الكسائي بالنصب على القطع هنا ؟! أيريد به النصب على الحال ، أو القطع عن التبعية . والظاهر أنه يعني به النصب على الحال ؛ وذلك لأن المقطوع منه وهو قوله (لحق)  نكرة ، ومن شروط قطع النعت أن يكون المنعوت معلوما بدونه حقيقة أو ادعاء . قال الشيخ خالد الأزهري :"  وإذا لم تتكرر النعوت وكان المنعوت معلوما بدون النعت حقيقة أو ادعاء جاز إتباعه وقطعه ."(3) 

    وقال الشيخ يس العليمي :"  واعلم أنه يؤخذ من قول الشارح : " وكان معلوما " : أن الكلام في المنعوت المعرفة ، فإن نعت النكرة إذا لم يتكرر لم يجز قطعه اختيارا كالنعت الأول عند التكرار ." (4)
    والمتتبع للمواضع التي أجاز فيها الفراء النصب على القطع يجد أنه لم يجز ذلك إلا إذا كان المقطوع منه معرفة ، من ذلك قوله عند قوله تعالى ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴾(1) :" رفعت (العتيد) على أن جعلته خبرا صلته لما ، وإن شئت جعلته مستأنفا على مثل قوله ﴿وَهَـذَا بَعْلِي شَيْخٌ ﴾(2). ولو كان نصبا كان صوابا ؛ لأن (هذا) ، و (ما) معرفتان ، فيقطع (العتيد)  منهما ." (3)
   وذكر أحد الباحثين(4) أن الكسائي لا يشترط في المقطوع منه أن يكون معرفة خلافا للفراء ، واستدل على ذلك بإجازة الكسائي هنا نصب (مثل) على القطع مع أن المقطوع منه نكرة . وعلى هذا التفسير فـ (مثل) عند الكسائي منصوبة بإضمار فعل . ونص كلامه :" وقد اختلفوا في شروط القطع ؛ فالكسائي لا يشترط في المقطوع  منه أن يكون معرفة كما فعل الفراء ، ومن ذلك أنه أعرب (مثل) في قوله تعالى﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾   منصوبا على القطع ." (5)
   والأظهر هو الأول إذ لا يوجد ما يمنع من أن يكون (مثل) منصوبا على الحال ، وليست إضافة (مثل) إلى ما بعدها مانعا ؛ لأنها لا تتعرف بالإضافة لتوغلها في الإبهام . وعلى هذا يكون الكسائي موافقا للفراء فيما اشترطه في المقطوع منه .

هذا وقد اختلف في ذي الحال ، والعامل فيه على قولين :ـ 

   الأول : أن صاحب الحال هو الضمير المرفوع في قوله (لحق) ؛ وذلك لأنه اسم فاعل من حقّ يحِقُ حَاقّ ، ثم قُصِر كما فعل ببارّ وسارّ حين قيل فيهما : بَرّ وسرّ ، وبقي فيه الضمير الذي كان فيه قبل القصر ، وجعل (مثلا) حالا منه .(6) 

    والظاهر أن هذا قول الكسائي ، كما أشار إلى ذلك أستاذنا الدكتور أحمد محمد عبد الله(1). وهذا الوجه أجازه القيسي ، وابن الشجري ، والعكبري (2). وبه قال  أبو البركات الأنباري ، وابن مالك . (3)       

   والقول الثاني : أن صاحب الحال هو نفس (حق) وإن كان نكرة . وهو قول الجُرْمي كما نقله عنه ابن السراج ، والنحاس ، والفارسي (4) . وهذا مبني على مذهب سيبويه في جواز مجيء الحال من النكرة ، كما في قولهم : عليهِ مائةُ بَيْضاً .(5) 
    وما ذهب إليه الجرمي أجازه المبرد(6) ، وابن السراج(7) . بينما دفعه ابن الشجري ، وابن جمعة(8) ؛ لامتناع عمل (إن) في الحال .
   قال ابن الشجري :"  وأقول : أننا إذا نصبنا (مثل ما) على الحال من الذكر الذي في  (حق) فالعامل فيه (حق) ، فهذا لا مانع منه ، وإذا جعلناه حالا من (حق) فما العامل فيه ؟! فهذا مما أرى القياس يدفعه ." (9)  
وفي  نصب (مثل ما) أقوال أخرى غير ما سبق :ـ 

   أحدها : أن يكون في موضع رفع صفة لـ (حق) ، كما في قراءة الكوفيين ، وابن أبي إسحاق ﴿ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلُ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾ بضم اللام(10) . وقد اختلف في سبب بنائه :ـ

   فقيل : إن (مثل) بُني على الفتح ؛ لأنه اسم مبهم ناقص الدلالة ، أضيف إلى مبني وهو (ما أنكم تنطقون) ، فاكتسى منه البناء ، كما بنيت (غير) و(دون) لذلك . وإنما بنيت هذه الأسماء المبهمة إذا أضيفت إلى غير متمكن ، حملا لها على  الظروف المبهمة إذا أضيفت إلى مبني ، نحو : يومَئذٍ ، وحينَئذٍ ؛ بجامع أن كلا منهما ناقص الدلالة ، وملازم للإضافة . وقد نسب أبو جعفر النحاس هذا القول إلى سيبويه .(1) وهو مذهب كثير من النحاة (2) . ومما استشهدوا به أيضا لبناء (مثل) لإضافته إلى غير متمكن قراءة بعض السلف ﴿ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ ﴾ بفتح اللام (3)،  وهو فاعل (يصيبكم) ، وقول الفرزدق :ـ

         فَأَصبَحوا قَد أَعادَ اللَهُ نِعمَتَهُم     إِذ هُم قُرَيشٌ وَإِذ ما مِثلَهُم بَشَرُ  (4)
على أن (مثلهم) مبتدأ .(5) 
    وذهب أبو عثمان المازني(6) إلى أن (مثل) إنما بنيت على الفتح ؛ لأنها ركبت مع (ما) حتى صارا اسما واحدا كخمسة عشر ، وأنشد في ذلك :ـ 

         وَتَدَاعَى مَنْخِـرَاهُ بِـــدَمٍ       مِثْلَ مَا أَثْمَرَ حُمَّاضُ الجَبَــلْ (7)
فبنى (مثل) على الفتح ؛ لأنه جعله مع (ما) بمنزلة شيء واحد . 
    قال الفارسي : وهذا البيت لا حجة له فيه ؛ لأن (ما) في قوله (مثل ما) يحتمل أن تكون التي بمعنى المصدر مع الفاعل ، فيكون المعنى : مثل إثمارِ حُمّاضِ الجبل ، بل لا يُتَوَجَّه إلا على هذه الجهة ؛ لأنه إن جعل (ما) مبنية مع (مثل) في البيت بقيت غير مضافة ؛ لأن ما بعدها فِعْل ، وهي لا تضاف إليه ، فإذا لم يجز إضافتها إلى ما بعدها لكونه فِعْلا امتنع هذا التقدير فيه ؛ لأن (مثل) يبقى مفردا ، وهو مما لا يُوصف به مفردا؛ لقلة الفائدة به ، وضعف المعنى فيه ، ألا ترى أنك لو قلت : مررتُ برجلٍ مثلِ ، لم يجز؛ لأنه لا يخلو أن يكون مشابه شيء ومثلا له ، فإنما يقرب من الاختصاص وتسوغ الصفة به في حال الإضافة ، وكما لا يوصف بـ (غير) الذي هو خلافه إلا بالإضافة .   
    أما في الآية فلا يمتنع من هذا الوجه ؛ لأنه مضاف إلى (أنكم) ، ولا يمتنع تقدير الإضافة فيه ، وإن كان مبنيا ، ألا تراهم قالوا : كَمْ رجلٍ ، فأضافوه وهو مبني . وهو مع ذلك قليل ، أعني إضافة المبني .(1) 

    و(ما) في هذين الوجهين زائدة . والأولى ما ذهب إليه سيبويه ، ويؤيده أنك لو أسقطت (ما) لبقي البناء بحاله ، نحو : مثل أنكم ؛ لإضافته إلى غير متمكن . (2)
   والثاني : أن يكون صفة لمصدر محذوف ، والتقدير : إنه لحقٌّ حَقّاً مثلَ نطقكم . وهذا أحد قولي الفراء ، قال :" ومن نصبها ـ يريد (مثل) ـ جعلها في مذهب المصدر كقولك : إنه لحقٌّ حقاً ." (3) . وبه قال الزجاج . (4)  

    والثالث : أن يكون منصوبا على إسقاط الخافض ، وهو كاف التشبيه . وهذا ثاني قولي الفراء ، فإنه قال :" وإن العرب لتنصبها إذا رُفِع بها الاسم ، فيقولون : مِثْلَ مَنْ عبدُ الله ؟ ويقولون : عبدُ الله مِثْلَكَ ، وأنْتَ مِثْلَهُ ، وعلة النصب فيها أن الكاف قد تكون داخلة عليها ؛ فتُنْصب إذا أُلْقيت الكاف . فإن قال قائل : أفيجوز أن تقول : زيدٌ الأسدَ شدةً ، فتنصب (الأسد) إذا ألقيت الكاف ؟ قلت : لا ؛ وذلك أن (مثل)  تؤدي عن الكاف ، و(الأسد) لا يؤدي عنها ." (1)          

قال القيسي :" ولا يجوز هذا عند البصريين "(2) 

  والرابع : أن يكون منصوبا بإضمار أعني ، أي : أعني : مثل ما أنكم . ذكره العكبري والسمين الحلبي .(3) 

موقف النحاس 

    اختار أبو جعفر النحاس ما ذهب إليه سيبويه من أن (مثل) مبني على الفتح ؛ لإضافته إلى غير متمكن ، وهو في موضع رفع صفة لـ (حق) حيث قال :"  وفي نصبها أقوال أصحها ما قال سيبويه أنه مبني ، لمّا أضيف إلى غير متمكن فبني .  وقال بعد ذكره لبقية الأقوال : وهذه أقوال مختلفة إلا قول سيبويه ."(4) 
وهذا ما أميل إليه أيضا ، وذلك :ـ

(1) لأن بناء (مثل) عند إضافتها إلى غير متمكن مؤيد بالسماع كما سبق .

(2) ولموافقة هذا الوجه لقراءة الرفع ؛ إذ أن (مثل) في القراءتين نعت لـ (حق) ، وتوافق القراءتين أولى من تخالفهما . 
                                والله تعالى أعلم ؛ 

مجيء الحال بلفظ المعرفة في قراءة

﴿ لَنُجْرِجَنَّ الأعَزَّ مِنْهَا الأذَلَّ ﴾ (1)
************
       ذهب جمهور النحويين إلى أن الحال لا تكون إلا نكرة ، تقول : جَاءَ زيدٌ راكباً ، ولا يجوز : جَاءَ زيدٌ الراكبَ ؛ لأنها خبر في المعنى ، ولئلا يُتوهم كونها نعتا عند نصب صاحبها ، أو خفاء إعرابه .(2) وما ورد منها مُعَرّفا لفظاً فهو مُنكّرٌ معنى ، فمن ذلك قراءة الحسن ، وابن أبي عبلة ، والمسيبي(3) ﴿ لَنُخْرِجَنَّ الأعَزَّ مِنْهَا الأذَلَّ﴾ بالنون ونصب  (الأعز) على المفعول به ، و(الأذل) على الحال(4) ، وقراءة بعضهم ﴿ ليَخْرُجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا الأذَلَّ ﴾ بفتح الياء وضم الراء ورفع (الأعز) على الفاعلية ، ونصب (الأذل)  على الحال (5) ، وقد خَرّج الكسائي والفراء القراءتين على أن (أل) فيهما زائدة ، والمعنى: لَنُخْرِجَنَّ الأعَزَّ منها ذَليلاً ، كما في قولهم : ادخلوا الأوّلَ فالأوّلَ ، وقولهم : جاءوا الجمّاءَ الغفيرَ ، أي : ادخلوا أولاً فأولاً ، وجاءوا جَمّاءً غفيراً . 

   نقل أبو جعفر النحاس عنهما ذلك عند توجيه هاتين القراءتين فقال :" وحكى الكسائي والفراء ﴿ لَنُخْرِجَنَّ الأعزَّ مِنْهَا الأذَلَّ ﴾ بالنون ، وأن ذلك بمعنى : لَنُخْرِجَنَّ الأعَزَّ منها ذليلاً ، وحكى الفراء : ﴿ ليَخْرُجَنَّ الأعزُّ مِنْهَا الأذَلَّ ﴾ ، بمعنى : ذليلاً أيضا . وأكثر النحويين لا يُجيز أن تكون الحال بالألف واللام غير أن يونس أجاز : مررتُ به السكينَ
، وحكى سيبويه : ادخلوا الأوّلَ فالأوّلَ . وهي أشياء شاذة لا يجوز أن يُحمل القرآن عليها."(1) 

   وقد تبع النحاس في نسبة ذلك إليهما ابن عطية ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، والألوسي  .(2) 
   وقد صرح بذلك الفراء فقال :" ويجوز في القراءة : ﴿ ليَخْرُجَنَّ الأعزُّ مِنْهَا الأذَلَّ ﴾ كأنك قلت : ليَخْرُجَنَّ العزيزُ منها ذليلاً ، وقرأ بعضهم : ﴿ لَنُخْرِجَنَّ الأعزَّ مِنْهَا الأذَلَّ ﴾ أي : لَنُخْرِجَنَّ الأعزَّ في نفسه ذليلاً ." (3)
    ويُفهم من كلام  الفراء السابق وما نقله النحاس عن الكسائي أن مذهبهما في ذلك هو مذهب جمهور البصريين من أن الحال لا تكون إلا نكرة ، وما ورد منها مُعَرَّفا فهو مؤول ، ولكنهم اختلفوا في تأويل ما ورد منه ، ولتفصيل ذلك أقول :ـ 

الحال المُعَرَّفة لفظا إما أن تكون مصدرا أو غير مصدر ، فالمصدر إما مُعرّف باللام ، نحو : أرسلها العِراكَ ، أو بالإضافة نحو : افْعَلْه جَهْدَكَ وطَاقَتَكَ ووحْدَكَ ، ورجَعَ عَوْدَه على بَدْئه(4) ، فهذا في تأويله مذهبان :ـ

   الأول : مذهب سيبويه أنها مصادر مُعرّفة وضعت موضع الأسماء النكرات ، والتقدير في الأمثلة السابقة : مُعْترِكةً ، ومُجْتَهِداً ، ومُطِيقاً ، ومُنْفَرِداً ، وعَائِداً . قال سيبويه :" وهذا ما جاء منه الألف واللام ، وذلك قولك : أَرْسَلَها العِراكَ ، قال لبيدُ بن رَبيعةَ :ـ       
             فأَرْسَلَها العِراكَ ولم يَذُدْها    ولم يُشْفِقْ على نَغَصِ الدَّخالِ (5)
كأَنّه قال اعتراكاً ." (1) أي : معتركة .    

   والثاني : مذهب المبرد وأبي علي الفارسي أن هذه المصادر المُعرّفة ليست بأحوال على الحقيقة ، وإنما هي منصوبة مفعولات مطلقة للحال المقدر ، والتقدير: أرسلها تعترك العِراكً ، وافعله تجتهد جهدا ، وهكذا في البواقي .

   قال المبرد :" واعلم أنّ هذه المنتصبات عن المصادر في موضع الأحوال ، وليست بأحوال ، ولكنها موافقة وموضوعة في مواضع غيرها لوقوعها معه في المعنى ، وكذلك : جاءني القومُ قاطبةً وَطُرّاً ، إنما معناه : جاءني القوم جميعا ، ولكن وقع (طرا) في معنى المصدر ، كما تقول : جاءني القومُ جميعا ، إذا أخذته من قولك : جمعوا جميعا."(2) 

   وقال أبو علي :" فإن قلت فقد قالوا : طلبته جَهْدَكَ ، وطاقَتَكَ ، ورجعَ عَوْدَهُ على بَدْئِهِ، وأرسلها العِراكَ ، وهذه معارف  وهي أحوال . فالقول : إن هذه الأشياء ليست أحوالا ، وإنما الحال الفعل الذي وقعت هذه المصادر في موضعه فالتقدير : طلبته تجتهد ، وأرسلها تعترك ، فَدّل جهدك والعراك على تجتهد وتعترك ، فالفعل هو الحال في الحقيقة ، وهذه الألفاظ دالة عليه ."(3) 
وقدّر بعضهم العامل في هذه المصادر أسماء ، أي : مُعتركة العراك ، ومُجتهدا جهدا ، ومُطيقا طاقتك ، وهكذا في البواقي .(4) 
   أما الحال المُعَرَّفة ظاهرا من غير المصادر فهي إما معرّفة باللام أو بالإضافة ،  فالمعرفة باللام نحو قولهم : ادخلوا الأوّل فالأوّلَ ، قال النبي (() :" يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ أَسْلافاً الأوّلَ فالأوّلَ " (5)، وقولهم : جاءوا الجَمّاءَ الغَفِيرَ ، ومنه قراءة الحسن ﴿ لَنُخْرِجَنَّ الأعزَّ مِنْهَا الأذَلَّ ﴾ لهم في تأويلها وجهان :ـ 

   الأول :  مذهب الكسائي والفراء ـ كما يفهم من كلامهما السابق ـ  أن اللام في هذه الأسماء زائدة ، والتقدير : ادخلوا أولاً فأولاً ، وجاءوا جَمّاءً غَفيراً .  وقد قال العرب : جاءوا جَمّاءً غفيراً، وجمّاً غفيراً ، والمعنى واحد ، قال ابن منظور :" وجاء القوم جمّاً غفيراً ، وجَمّاءً غفيراً ، ممدودا ، و جَمَّ الغفيرِ ، و جَمّاءَ الغفيرِ ، و الجَمّاءَ الغفيرَ ، أي : جاؤوا بجماعتهم الشريف والوضيع ، ولم يتخلف أحد ، وكانت فيهم كثرة ."(1) 

   وممن قال بالزيادة أيضا الخليل ، والأخفش ، قال سيبويه :" ومن الصفة قولك : ما يَحْسُنُ بالرّجلِ مِثْلك أن يفعل ذاك ، وما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل ذاك . 

وزعم الخليل ـ رحمه الله ـ أنه إنما جرى هذا على نيّة الألف واللام ، ولكنه موضع لا تدخله الألف واللام ، كما كان الجَمّاءَ الغفيرَ منصوبا على نيّة إلقاء الألف واللام ، نحو : طُرّاً وقَاطِبةً ، والمصادر التي تشبهها ."(2) 
   وقال ابن السراج :" ولو قلت : الضَّارِبُ زيداً فالباكي هو أنا . لم يحسن . وقال الأخفش إلا على وجه بعيد كأنه ليس فيه ألف ولام ، كما قالت العرب : هم فيها الجَمّاءَ الغفيرَ، يريدون : هم فيها جمّاً غفيراً ... وقال : قالت العرب : هم الخمسة العشر ، يريدون : هم الخمسة عشر" (3) 
وقال به من المتأخرين الرضي ، وأبو حيان ، وابن هشام .(4) 

   هذا وزيادة الألف واللام في الحال عارضة كعروضها في العلم(5)، نحو قول الشاعر:ـ    
            ولَقَدْ جَنَيْتُكَ أَكْمُؤاً وَعَسَاقِلاً    وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الأوْبَرِ (6)
أراد : بنات أوبر ، وهو علم لضرب من الكمأة . وعروض زيادتها في التمييز كقول الشاعر :ـ 

       رَأَيتُكَ لَمّا أَن عَرَفتَ وُجوهَنا    صَدَدتَ وَطِبتَ النَفسَ يا قَيسُ عَن عَمرِو (1) 
   والوجه الثاني : مذهب سيبويه أن الجَمّاءَ الغفيرَ ونحوه أسماء موضوعة موضع المصادر نحو : أرسلها العِراكَ ، كأنك قلت : الجُمومَ الغفيرَ ، على معنى : جاءوا جامّين غافرين . قال سيبويه :"  هذا باب ما يُجْعَلُ من الأٍسماءِ مصدراً كالمصدر الذي فيه الألفُ واللامُ نحو العِراك ، وهو قولك : مررتُ بهم الجَمَّاءَ الغَفيَر، والناسُ فيها الجَمَّاءَ الغفيَر ، فهذا يَنتصب كانتصاب العِراك ." (2)  

 وقال : " هذا باب ما يَنتصب فيه الصفةُ ؛ لأنّه حالٌ وقع فيه الألفُ واللام . شبّهوه بما يشبَّه من الأسماء بالمصادر نحوَ قولك : فاهُ إلى فِيّ ، وليس بالفاعل ولا المفعول ، فكما شبّهوا هذا بقولك : عَوْدَه على بَدْئه وليس بمصدر ، كذلك شبّهوا الصفة بالمصدر ، وشذّ هذا كما شذّتِ المصادرُ في بابها ، حيث كانت حالاً وهى معرفةٌ ، وكما شذّت الأسماءُ التي وُضعت موضعَ المصدر . وما يشبَّهُ بالشئ في كلامهم وليس مثلَه في جميع أحواله كثيرٌ ، وهو قولك : دخلوا الأوّلَ فالأوّلَ ، جرى على قولك : واحداً فواحداً ، ودخلوا رجُلا رَجُلا "(3)
والذي دعا سيبويه إلى هذا التأويل أن الحال إذا كان اسما غير مصدر لم يكن بالألف واللام .(4) 

   وأما المعرّفة بالإضافة نحو : جاء الرجال ثَلاثَتَهم وأرْبَعتَهُم وخَمْسَتَهم إلى العشرة ، فقال عنه الرضي :" وهذه الأسماء الثمانية إذا أضيفت إلى ضمير ما تقدم منصوبة عند أهل الحجاز على الحال ؛ لوقوعها موقع النكرة ، أي : مجتمعين في المجيء ، وبنو تميم يُتبعونها ما قبلها في الإعراب على أنها توكيد له ." (5) 

وفي تأويل نصب (الأذل) في هاتين القراءتين أوجه أخرى :ـ 

   أحدها : أن يكون (الأذل) مفعولا به لحال محذوفة ، والتقدير : مشبها الأذل . ذكره العكبري .(1) 

  الثاني : أن يكون حالا بتقدير (مثل) ، وهو لا يتعرف بالإضافة ؛ لأن (مثل) متوغلة في الإبهام ، والتقدير : مثلَ الأذل ، ثم حذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه . ذكره الزمخشري . (2)
  الثالث : أن يكون مفعولا مطلقا ، على أن الأصل في القراءة الأولى : إخراجَ الأذلِ ، وفي الثانية : خُروجَ الأذلِ ، ثم حذف المصدر المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه . ذكره الزمخشري أيضا .(3) 
   وهذا ونحوه مما جاءت فيه الحال مَعْرِفةً في الظاهر ، سواء كانت مصدرا أو غير مصدر مما يحفظ ، ولا يجوز القياس عليه عند جمهور النحويين .

   وزعم يونس والبغداديون أن الحال يجوز أن تتعرّف بقياس ، فأجازوا : جاء زيدٌ الراكبَ ، ومررتُ به المسكينَ ، قياسا على الخبر ، واعتمادا على كثرة الأمثلة التي جاءت فيها الحال معرفة . وسبق تأويل البصريين لهذه الأمثلة .

    وعلى مذهبهم فـنصب (الأزل) على الحال في القراءتين لا يحتاج عندهم إلى القول بزيادة الألف واللام أو التأويل .

   ونقل أبو حيان وغيره(4) عن الكوفيين أنهم أجازوا أن تأتي الحال على صورة المعرفة إذا كان فيها معنى الشرط، وهي مع ذلك نكرة ، فأجازوا أن تقول : عبدُ الله المحسنَ أفضلُ منه المسيءَ ، وعبدُ الله عندنا فأما الفقيرَ فلا ، وأنت زيداً أشهرُ منك عمراً ، والتقدير : عبدُ الله إذا أحسنَ أفضلُ منه إذا أساء ، وعبدُ الله عندنا إذا استغنى فأما الفقير فلا ، وأنت إذا تَسَمَّيْتَ زيدا أشهر منك إذا تَسَمَّيْتَ عمرا . وأجازوا ذلك أيضا في ضمير الغائب لا ضمير المخاطب والمتكلم فتقول : عبدُ الله إياه أشهرُ منه إياها  . فإذا لم يكن في الحال معنى الشرط لم يجز أن تأتي معرفة في اللفظ ، لا يقال : جاء زيدٌ الراكبَ ، لأنه لا يتقدر بالشرط ؛ إذ ليس المعنى : جاء زيد إن ركب .   
    وهذا مخالف لما سبق عن الكسائي والفراء  حيث أجازا في (الأذل) أن يكون حالا ، وهو معرف في اللفظ ، وليس فيه معنى الشرط .

   وقد أجاب البصريون بأن انتصاب المحسن وشبهه ليس على الحال ، وإنما بـ (كان) مضرة مع (إذ) أو (إذا) ، والتقدير : إذا كان المحسن أفضل منه إذا كان المسيء .

قال سيبويه :" هذا باب ما يَنتصب من الأسماءِ والصفات ؛ لأنَّها أَحوالٌ تقع فيها الأمورُ ، ذلك قولك : هذا بُسراً أَطْيَبُ منه رُطَباً . فإِنْ شئت جعلتَه حيناً قد مضى ، وإن شئتَ جعلتَه حينًا مستقبَلا . وإنَّما قال الناسُ هذا منصوبٌ على إضمارِ (إذَا كانَ) فيما يُستقبل و (إذْ كانَ) فيما مضى ؛ لأن هذا لمّا كان ذا معناه أَشْبَهَ عندهم أن يَنتصب على (إذَا كانَ)  .
ولو كان على إضمارٍ (كانَ) لقلت : هذا التَّمْرَ أطيبُ منه البُسْرَ ؛ لأنّ (كانَ) قد يَنصب المعرفةَ كما يَنصب النكرةَ ، فليس هو على (كانَ) ولكنَّه حال ."(1) 
جواز نصب الاسم التالي لما بعد إذا الفجائية في نحو : خرجت فإذا زيدٌ جالساً(1)
***********************
      من معاني (إذا) أن تكون للمفاجأة ، ومعنى المفاجأة ـ كما قال ابن الحاجب ـ حضور الشيء معك في وَصْفٍ من أوصافك الفِعْلية ، تقول :خرجتُ فإذا الأسدُ بالباب ، فمعناه : حضور الأسد معك في زمن الخروج ، أو في مكان خروجك .(2) 

    ومن خصائصها أنها تختص بالجمل الاسمية ، ولا تحتاج إلى جواب ، ولا تقع في الابتداء ، ومعناها الحال لا الاستقبال (3) .

    والاسم التالي لما بعدها إما أن يكون نكرة , وإما أن يكون معرفة ، فإن كان نكرة 

نحو:خرجتُ فإذا زيدٌ جالسٌ ، وقوله تعالى﴿  فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (4)، وقوله ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾(5) ،  فذهب الكسائي إلى أنه يجوز فيه وجهان: الرفع على أنه خبر للمبتدأ ، و(إذا) منصوبة على الظرفية المكانية أو الزمانية ، والعامل فيها الخبر ، أو حرف لا موضع له من الإعراب على الخلاف في ذلك (6) .  والنصب على أنه حال من المضمر في الظرف (إذا) ، والظرف وضميره عَمِلا في الحال ، كما تقول : في المسجدِ محمدٌ مُعْتَكِفاً ، والخبر(إذا) على أنها ظرف مكان ؛ لأن ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة ، وإلا فمحذوف  .

نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك في موضعين :ـ         

 الأول : عند إعراب قوله تعالى ﴿ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴾ فقال :" و(إذا) هذه التي للمفاجأة تقول : خرجتُ فإذا عمروٌ جالسٌ ، ويجوز النصب . قال الكسائي: لأن المعنى فاجأته. قال بعض البصريين : لو كان كما قال لَنُصِبَ الاسم ."(1) 

والثاني : عند إعراب قوله تعالى ﴿ فَإِذَا هُم قِيَامٌ  يَنظُرُونَ﴾(2) ، فقال :" وأجاز الكسائي (قياما) بالنصب ، كما تقول : خرجتُ فإذا زيدٌ جالساً ." (3) 
    ومن هذين النّصيْنِ يتبين أن الكسائي يُجيز في مثل هذا النصب ولا يُوجبه كما ذكر الرضي (4) ، وهو الصحيح ؛ لأنه لم يأت معها في التنزيل إلا مرفوعا .(5) 

    وما ذهب إليه الكسائي هو مذهب جميع النحويين ، لا خلاف بينهم في أن الاسم التالي لما بعد إذا الفجائية إذا كان نكرة يجوز فيه الرفع على الخبرية ، والنصب على الحالية إلا أن الرفع هو الأكثر ؛ ولذا اقتصر القرآن الكريم عليه .

    قال ابن الشجري :" ... فإن جئت بعد المرفوع بنكرة ، فلك فيه مذهبان :ـ 

أحدهما : أن ترفعها بأنها خبر المبتدأ ، فتكون (إذا)  فضلة ، يعمل فيها الخبر ، تقول : فإذا زيدٌ قائمٌ ، كما تقول : هناك زيدٌ قائمٌ ، وفي الدار زيدٌ قائمٌ .

والمذهب الآخر : أن تنصب النكرة على الحال ، فتقول : فإذا زيدٌ قائماً ، فتكون (إذا)  مستقراً، موضعها رفع بأنها خبر المبتدأ، وهي الناصبة للحال ؛ لنيابتها عن الاستقرار."(6)
    وقال الصيمري(7) :"  وقد يكون (إذا) ظرفا من ظروف المكان أيضا ، وذلك قولك : خرجتُ فإذا زيدٌ ، كأنك قلت : خرجتُ فحضرني زيدٌ ، والمعنى ففاجأني زيدٌ عند خروجي ، فـ (زيد) رفع بالابتداء و(إذا) خبره ، وهو كقولك : عندك زيدٌ ، فإن جئت بعد (زيد) بشيء يصلح أن يكون خبرا ، كان لك فيه وجهان : الرفع على الخبر ، والنصب على الحال ، كقولك : خرجت فإذا زيدٌ قائمٌ ، وإن شئت قائماً ، كمــا تقول : 

عندك زيدٌ قائمٌ ، وقائماً ."(1) 

    وزعم بعضهم أن سيبويه لا يرى في نحو : خرجت فإذا زيدٌ جالسٌ إلا الرفع (2) ولا يجيز النصب . وهذا ليس بسديد ؛ لأن سيبويه لم يقل بذلك .

    قال الأعلم معقبا على من زعم ذلك :" وأما من زعم عن سيبويه أنه قال : خرجت فإذا زيدٌ قائمٌ ، بالرفع لا غير فباطل ، وكيف ينسب إليه وهو علَّمنا أن الظرف إذا كان مستقراً للاسم المخبر عنه نصب الخبر، وإذا كان مستقراً للخبر رفع الخبر، ونحن نقول : خرجتُ فإذا زيدٌ ، فيتم الكلام ، ونظرتُ فإذا الهلالُ طالعٌ، فيتبعه الخبر رفعاً، كما تقول : في الدار زيدٌ قائمٌ ، وقائماً ، واليومَ سيرُكَ سريعٌ ، وسريعاً ، ولكن الخبر إذا كان الظرف له ولم يتعلق إلا به لم يكن إلا رفعاً، كقولك : اليوم زيدٌ منطلقٌ ، وغداً عمروٌ خارجٌ ؛ لأن الظرف لا يكون مستقراً للاسم المخبر عنه إذا كان زماناً، والمخبر عنه جثة، وكذلك المفاجأة إذا كانت للخبر لم يكن إلا مرفوعاً، معرفة كان أو نكرة، فإذا كانت للمخبر عنه والخبر نكرة انتصب على الحال  "(3) 

 وأرى أن النصب في نحو هذا وإن كان جائزا عربية إلا أنه لا تجوز القراءة به ما لم ترد به قراءة .

    أما إذا كان التالي لما بعد (إذا) الفجائية معرفة نحو : خرجت فإذا زيدٌ القائم ، ففيه خلاف بين النحويين في جواز رفعه ونصبه :ـ

    فذهب الكسائي والفراء إلى أنه يجوز فيه الرفع والنصب ، تقول : فإذا زيدٌ القائمُ ، والقائمَ .

    وذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أنه يتعيّن رفعه على الخبرية ، ولا يجوز النصب فيه البتة .

وقد احتج الكوفيون لذلك بالسماع والقياس :ـ (4) 

     أما السماع فذكروا أن العرب قد نطقت ذلك منصوبا ، جاء ذلك في المناظرة المشهورة بين الكسائي وسيبويه (5)، وذلك أنه لما قَدِم سيبويه على البرامكة ، فطلب أن يجمع بينه وبين الكسائي للمناظرة ، حضر سيبويه في مجلس يحيى بن خالد ، وعنده ولداه جعفر والفضل ، ومن حضر بحضورهم من الأكابر ، فأقبل ابن الأحمر على سيبويه قبل حضور الكسائي فسأله عن مسألة ، فأجابه سيبويه ، فقال له ابن الأحمر : أخطأت ، ثم سأله عن ثانية ، فأجابه فيها ، فقال له : أخطأت ، ثم سأله عن ثالثة ،  فأجابه فيها ، فقال له : أخطأت . فقال له سيبويه : هذا سوء أدب . قال الفراء : فأقبلت عليه ، وقلت: إن في هذا الرجل عَجَلة وَحِدَة ، ولكن ما تقول في من قال : هؤلاء أَبُون ، ومررت بِأَبِين، كيف تقول على مثال ذلك من : وَأَيْت و أَوْيْتُ ؟ فقدَّر فأخطأ . فقلت : أعد النظر، فقدَّر فأخطأ . فقلت : أعد النظر . فقدَّر فأخطأ ، ثلاث مرات يجيب ولا يصيب ، فلما كَثُر ذلك عليه قال : لا أكلمكما أو يحضر صاحبكما حتى أناظره ، قال فحضر الكسائي ، فأقبل على سيبويه  ، فقال تسألني أو أسألك ؟ فقال : بل تسألني أنت فأقبل عليه الكسائي فقال: كيف تقول : كنتُ أَظُنّ أَنَّ العَقْرَبَ أَشَدُّ لَسْعَةً مِن الزَّنْبُورِ فإذا هُوَ هِي ، أو فإذا هُو إيَّاها ؟ فقال سيبويه : فإذا هُو هِي ، ولا يجوز النصب . فقال له الكسائي : لحنت ، ثم سأله عن مسائل من هذا النحو نحو : خرجت فإذا عبدٌ الله القائمُ والقائمَ . فقال سيبويه في ذلك بالرفع دون النصب . فقال الكسائي : ليس هذا من كلام العرب ، والعرب ترفع ذلك كله وتنصبه ، فدفع ذلك سيبويه ولم يجز فيه النصب . فقال له يحيى بن خالد : قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما، فمن ذا يحكم بينكما؟ فقال له الكسائي : هذه العرب ببابك قد اجتمعت من كل أَوْبٍ ، ووفدت عليك من كل صَقْعٍ، وهم فصحاء الناس ، وقد قنع بهم أهل المِصْرَيْن، وسمع أهل الكوفة والبصرة منهم فيحضرون ويسألون . فقال له يحيى وجعفر : قد أنصفت ، وأمر بإحضارهم ، فدخلوا وفيهم أبو فقعس ، وأبو زياد ، وأبو الجراح ، وأبو ثروان فسئلوا عن المسائل التي جرت بين الكسائي وسيبويه ، فوافقوا الكسائي ، وقالوا بقوله .

    وذكر أبو البركات الأنباري أن أبا زيد الأنصاري حكى عن العرب : كنتُ أظنُّ أن العقربَ أشدُ لسعةً من الذنبور فإذا هو إياها ، بالنصب .(1) 
     وأما من جهة القياس فقالوا : إنما قلنا ذلك ؛ لأن (إذا) إذا كانت للمفاجأة كانت ظرف مكان ، والظرف يرفع ما بعده ، وتعمل في الخبر عَمل (وجدت) ؛ لأنها بمعنى (وجدت).(2) 
وقد قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب : إن (هو) في قولهم : فإذا هو إياها عماد ، ونصبت (إذا) ؛ لأنها بمعنى (وجدت)  .(1)
حجة البصريين 

    وأما البصريون فحجتهم في ذلك أن (هو) مبتدأ ، والخبر لا يخلو إما أن يكون (إذا)  التي للمفاجأة ؛ لأنها مكان ، فيلزم أن يكون الضمير الثاني حالا ، والحال لا تكون معرفة، وإما أن يكون الخبر الضمير الثاني ، و (إيا) من ضمائر المنصوب لا المرفوع ، فإذا بطل القسمان تعيّن أن تكون (هي) خبر المبتدأ .(2) 
الجواب عن أدلة الكوفيين
    وقد أجاب البصريون عن أدلة الكوفيين بأنه لا حجة لهم فيها ، لأن ما رووه عن العرب من قولهم : فإذا هو إياها ، إن ثبت لغة لبعض العرب فهو من الشواذ التي تخرج عن القياس واستعمال الفصحاء ، كالجزم بـ (لن) ، والنصب بـ (لم) ، والجر بـ (لعل)، وسيبويه وأصحابه لا يلتفتون لمثل هذا .(3) على أن بعض البصريين قد ذكروا أن العرب الذين ناصروا الكسائي أُعْطُوا مالا على أن يقولوا بقول الكسائي ، فلا يكون في قولهم حجة لتطرق التهمة في الموافقة .(4) 
ومثل هذا لا يمكن قبوله أو تصديقه ؛ لأنه يتنافى وأخلاق العلماء  .

    وذكر الأعلم أن قولهم : فإذا هو إياها ، كما تقول : حرجت فإذا عبد الله القائمَ ، خطأ من جهتين :ـ 
إحداهما : أن نصب الخبر بعد (إذا) لا يكون إلا بعد تمام الكلام الأول في الاسم مع حرف المفاجأة ، ومع كون الخبر نكرة، كقولك: خرجت فإذا زيدٌ قائماً؛ لأنك لو قلت : خرجت فإذا زيدٌ تم الكلام ؛ لتعلق المفاجأة بـ (زيد) على معنى حضوره ، ثم تبين حاله في المفاجأة المتعلقة به فتقول : قائماً ، أي: خرجت ففاجأني زيدٌ في هذا الحال ، وقوله في المسألة : (إياها) لا يتم الكلام في الاسم الأول دونها ، ألا ترى أنك لو قلت: ظننتُ أنّ العقربَ أشدُ لسعةً من الزنبور فإذا هو وسكت، لم يتم الكلام أولاً، ولا أفدت بذكر المفاجأة وتعليقها بالزنبور فائدة، وإنما المفاجأة للضمير الآخر، فلا بُدّ من ذكره والاعتماد عليه، وهذا يوجب الرفع في الخبر؛ لأن الظرف له لا للمخبر عنه، فهذا بيّن واضح.

 والجهة الأخرى : أن (إياها) معرفة، والحال لا تكون إلا نكرة، فقد اجتمع في قولهم أن أتيا بحالٍ لم يتم الكلام دونها، معرفة، والحال لا تكون إلا بعد تمام الكلام ومع التنكير، فقد تبين خطؤهم وإصابة سيبويه في لزوم الرفع في الخبر فقط.(1)  

      وأما قولهم إن (إذا) إذا كانت للمفاجأة كانت بمنزلة (وجدت) فباطل ؛ لأنها إن كانت بمنزلة (وجدت) في العمل وجب أن يكون لها فاعل و مفعولان كقولهم : وجدت زيدا قائما، فترفع الفاعل وتنصب المفعولين .  
وإن قالوا : إنها تعمل عمل الظرف ، وعمل (وجدت) فترفع الأول ؛ لأنها ظرف ، وتنصب الثاني على أنها فِعْل ينصب مفعولين فباطل ؛ لأنهم إن أعملوها عمل الظرف بقي المنصوب بلا ناصب ، وإن أعملوها عمل الفعل لزمهم وجود فاعل ومفعولين ، وليس لهم إلى إيجاد ذلك سيبل . (2)
    وقد شَنّع عليهم الزجاجي في ذلك فقال :" (إذا) عندهم كالنعامة قيل لها : احملي . فقالت : أنا طائر . وإذا قيل لها طيري . قالت : أنا جمل ، أي : إن كانت (إذا) عندهم كسائر الظروف لزمهم أن يرفعوا بعدها اسما واحدا ، وإن أعملوها عمل (وجدت) طالبناهم بفاعل ومفعولين .(3) 
    وأما قول أبي العباس ثعلب : إن (هو) في قولهم : فإذا هو إياها عماد فباطل عند الكوفيين والبصريين ؛ لأن العماد عند الكوفيين الذي يسميه البصريون الفصل يجوز حذفه من الكلام ولا يختل معنى الكلام بحذفه ، ألا ترى أنك لو حذفت العماد الذي هو الفصل من قولك : كان زيدٌ هو القائمَ ، فقلت : كان زيدٌ القائمَ، لم يختل معنى الكلام بحذفه ، وكان الكلام صحيحا، ولو حذفته هاهنا من قولهم : فإذا هو إياها لاختل معنى الكلام ، وبطلت فائدته ؛ لأنه يصير : فإذا إياها، وهذا لا معنى له، ولا فائدة فيـه ، فبطـل ما ذهبـوا إليه . (4)       
 ومثل هذا لا يخفى على ثعلب ، ولذلك قال الزجاجي  : وأظن الحكاية في هذا عن ثعلب غلط .(1)
وقد تَلَمَّس النحاة للنصب في قولهم : فإذا هو إياها وجوها ذكرها ابن هشام(2) :ـ
    أحدها : أن ضمير النصب استعير في مكان ضمير الرفع . قاله ابن مالك ، ويشهد له قراءة الحسن ﴿ إيَّاكَ تُعْبًَدُ ﴾(3) ببناء الفعل للمجهول . ولكنه لا  يَتَأَتّى فيما أجازوه من قولك : فإذا زيدٌ القائمَ ـ بالنصب ـ فينبغي أن يُوجّه هذا على أنه نعت مقطوع ، أو حال على زيادة (أل) ، وليس ذلك مما ينقاس .

     والثاني : أنه مفعول به، والأصل : فإذا هو يساويها ، أو فإذا هو يشابهها ، ثم حذف الفعل فانفصل الضمير . وهذا الوجه لابن مالك أيضا ، ونظيره قراءة علي (() ﴿ لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً ﴾ (4) بالنصب ، أي: نُوجد عصبةً ، أو نُرى عصبةً .  

    والثالث : أنه مفعول مطلق ، والأصل : فإذا هو يلسع لسعتها ، ثم حذف الفعل كما 

تقول : ما زيدٌ إلا شُرْبَ الإبلِ ، ثم حذف المضاف . نقله الشلوبين(5) عن الأعلم .

    والرابع : أنه منصوب على الحال من الضمير في الخبر المحذوف ، والأصل : فإذا هو ثابت مثلَها ، ثم حذف المضاف فانفصل الضمير ، وانتصب في اللفظ على الحال على سبيل النيابة ، كما قالوا : قضيةٌ ولا أبا حَسَنِ لها ، على إضمار (مثل) . قاله ابن الحاجب في أماليه ، وهو وجه غريب ، أعني انتصاب الضمير على الحال ، وهو مبني على إجازة الخليل : له صوتٌ صوتُ حمار ، بالرفع صفة لـ (صوت) ، بتقدير (مثل) ، أما سيبويه فقال : هذا قبيح ضعيف . 
الخلاصة 

    الاسم التالي لما بعد (إذا) الفجائية إذا كان نكرة فلا خلاف بين النحويين في جواز رفعه على أنه خبر ، ونصبه على أنه حال ، أما إذا كان معرفة نحو : خرجت فإذا محمدٌ القائم ، وقولهم : كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الذنبور فإذا هو هي ، فذهب الكسائي والفراء وجمهور الكوفيين إلى جواز رفعه ونصبه ، محتجين على ذلك  بمناصرة العرب للكسائي في المناظرة التي جرت بينه وبين سيبويه . وسيبويه وجمهور البصريين لا يجيزون فيه النصب ، بل لا يكون عندهم إلا مرفوعا .

المذهب الراجح 

    والمذهب الأولى بالقبول هو ما ذهب إليه سيبويه وجمهور البصريين من أن الاسم التالي لما بعد إذا الفجائية إن كان معرفة لا يجوز نصبه ، وذلك لقوة أدلتهم كما سبق ، ولا يخفي ما  في التوجيهات التي ذكرها ابن هشام نقلا عن النحاة لتخريج ما ذهب إليه الكوفيون من جواز نصب الاسم المعرفة التالي لما بعد إذا الفجائية من تكلف وتمحل لا حاجة تدعو إليه .  

الحـــال


وفيه ثماني مسائل :ـ





إعراب (ثوابا) و (نزلا) في قوله تعالى ﴿ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّهِ  ... لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ اللّهِ﴾. آل عمران : 195، 198 .   


إعراب (فريقا) في قوله تعالى ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ ﴾ . الأعراف : 29 ، 30 . 


تعدد الحال لمفرد في قوله تعالى ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾ . الأنبياء : 2، 3 .


وقوع حالا في قوله تعالى ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ . الشعراء : 208، 209  .


تقدم الحال على عاملها الظرفي في قوله تعالى ﴿ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾  في قراءة من نصب . الزمر : 67   .


إعراب (قرآنا عربيا) في قوله تعالى ﴿  كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ . فصلت : 3  .


توجيه نصب (مثل) في قوله تعالى ﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾ . الذاريات : 23  . 


مجيء الحال مُعرّف لفظاً في قوله تعالى ﴿ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ  ﴾ . المنافقون : 8  . 


جواز نصب الاسم التالي لما بعد إذا الفجائية في نحو : خَرَجْتُ فَإذَا زَيْدٌ جَالِساً .











(1) سورة آل عمران : الآيتين 195، 198. ينظر في ذلك : معاني الفراء1/251، وجامع البيان4/217، والتبيان للطوسي3/89، 91، والكشاف1/457، والمحرر الوجيز1/508، والبيان للأنباري1/237، 238، والجامع في أحكام القرآن4/301، والبحر المحيط3/146، 148( دار الفكر)، والدر المصون1/290، 291، 292، وتفسير البيضاوي2/134، 135، وائتلاف النصرة ص96، وفتح القدير1/413، 414.


(2) إعراب القرآن1/428. 


(3) الجامع4/301. 


(4) المشكل1/185، تفسير البغوي1/387، البحر المحيط3/146،الدر المصون1/291.


(5) المشكل1/185. 


(6) البيان1/237.


(7) فتح القدير 1/413.  


(1) ينظر : التبيان للعكبري1/163. 


(2) البحر المحيط3/146 ، الدر المصون 1/290.    


(3) ينظر : البحر 1/125. 


(4) المشكل1/185، البيان1/237، التبيان1/163، البحر المحيط1/125، الدر المصون1/290، وفتح القدير1/413. 


(5) سورة النساء : من آية122، ويونس : من الآيتين 4، 55، والكهف : من الآية21، والقصص : من الآية13، والروم : من الأية60، ولقمان : من الآيتين 9، 33، وفاطر : من الآية 5، والزمر : من الآية 20، وغافر : من الآيتين 55، 77، والجاثية : من الآية32، والأحقاف : من الآية 17 . 


(1) سورة النمل : من الآية88. 


(2) ينظر : البيان للأنباري1/237، والتبيان للطوسي3/89، وائتلاف النصرة ص96.  


(3) ينظر : القطع دراسة في المصطلح النحو الكوفي للدكتورة : البندري بنت عبد العزيز ، مجلة اللغة العربية بالمنوفية ص851 العدد ( 22) .  


(4) معاني القرآن 1/251. 


(5) التبيان1/163، البحر المحيط3/148، الدر المصون1/291. 


(6) سورة الحشر : من الآية 9 .  


(7) الدر المصون 1/290. 


(1) البحر3/148، الدر المصون1/291، تفسير البيضاوي2/134.  


(2) سبق تخريجه ص 515  . 


(3) ينظر : التبيان1/164، والدر المصون1/292. 


(4) التبيان 1/164.  


(5) البيان1/237. وينظر: المحرر الوجيز1/ 858، وزاد المسير1/530، 531، وائتلاف النصرة ص96.  


(1) سورة الأعراف : من الآيتين 29، 30 . ينظر في ذلك : الكتاب 1/89،و معاني القرآن للكسائي ص143، ومعاني القرآن للفراء1/376،وجامع البيان8/114،ومعاني القرآن وإعرابه 2/331، والجمل في النحو ص122،ومشكل إعراب القرآن1/311،والكشاف2/76 ،وأمالي ابن الشجري2/81، والمحرر الوجيز2/392،والبيان1/359،والبسيط2/658،وشرح المفصل الموصوم بالتخميير1/222،والبحر المحيط4/290، والدر المصون3/259، وروح المعاني8/ 108  .


(2) ينظر :المحرر الوجيز2/392، والبحر المحيط4/290، وشواذ القراءة للكرماني  الورقة 42. 


(3) إعراب القرآن 2/122، 123  . 


(4) الجامع 7/169  .  


(5) البسيط 2/658. 


(6) معاني القرآن 1/376  .


(1) سورة التغابن : الآية  2. 


(2) المحرر الوجيز 2/392.


(3) الجامع 7/169  .  


(4) مشكل إعراب القرآن1/311، أمالي ابن الشجري2/81 ، المحرر الوجيز2/392، البيان1/359،البسيط2/658، الجامع7/169،البحر المحيط4/290،روح المعاني8/108. 


(5) الكشاف 2/76  .


(1) البيت من الوافر ، وهو لجرير في ديوانه 2/814، والكتاب3/183، وجمهرة اللغة (خشب )،وإعراب   القرآن للنحاس4/246،وشرح أبيات سيبويه1/288،والأزهية ص114،ولسان العرب (خشب)و(طها) ،والمقاصد النحوية2/533،والتصريح1/300، وبغير نسبة في الرد على النحاة ص105، وأوضح المسالك 1/166 .   


" ثعلبة "و "رياح" : قبيلتان من بني يربوع ، وهم قوم جرير. و"طهية" : قبيلة من بني مالك بن حنظلة بن مالك. و" الخشابا " : بطون من بني تميم . قال الغندجاني : جرير يخاطب الفرزدق بذلك ، وينكر عليه أن يسوي طهية والخشاب ببني ثعلبة وبني رياح (فرحة الأديب ص77).


(2) البيت من الكامل ، وهو لجرير في ديوانه2/960 ، وبلا نسبة في الدر المصون3/259 .  


(3) ينظر : الدر المصون3/159 .


(4) سورة الإنسان : الآية 31.


(5) سورة الفرقان : من الآيتين 38، 39. 


(1) هو ربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة. كان من الخطباء الجاهليين، ومن فرسان فزارة المعدودين وشعرائهم، شهد يوم الهباءة وهو ابن مائة عام، وقاتل في حرب داحس والغبراء، قيل : إنه أدرك الإسلام وقد كبر وخرف، وقيل أنه أسلم، وقيل منعه قومه أن يسلم . ينظر : الأعلام 3/15  .


والبيتان من المنسرح ، وهما للربيع في آمالي القالي 2/187 ،وجمهرة الأمثال للعسكري ص 236، وديوان المعاني 2/424، والحلل في إصلاح الخلل ص27، ، ولسان العرب (ضمن) ، والمقاصد النحوية3/397،و التصريح2/36،والأشباه والنظائر7/173، ونسب إلى شريح بن هانيء في المستقصي في الأمثال 2/192، وورد بغير نسبة في إعراب القرآن للنحاس1/507، والمحتسب2/99 ،ومجمع البيان 5/366، والجامع في أحكام القرآن6/17، وشرح المفصل7/105، والرد على النحاة ص115. والمعنى أنه لكبره قد ضعفت قواه عن حمل السلاح إلى الحرب ، وصار في حال لا يقدر على تصريف البعير إذا ركبه ، ويخاف الذئب أن يعدو عليه ، ويتأذى بالريح إذا هبت ، وبالأمطار إذا نزلت .  


(2) الكتاب 1/89، 90  .  


(3) معاني القرآن 1/376 . وينظر : شرح المفصل لابن يعيش 2/30  .


(1) شرح الكافية 1/163 .  قال ابن يعيش : وهو قول فاسد ؛ لأن ما ذكروه وإن كان من جهة المعنى صحيحا فإنه فاسد من جهة اللفظ ، وكما تجب مراعاة المعنى كذلك تلزم مراعاة اللفظ ، وذلك أن الظاهر والمضمر ههنا غيران من جهة اللفظ ، وهذه صناعة لفظية ، وفي اللفظ قد استوفى مفعوله بتعديه إلى ضميره واشتغاله به فلم يجز أن يتعدى إلى آخر ، والذي يدل على أنه منتصب بفعل مضمر غير هذا الظاهر أنك قد تقول : زيدا مررت به ، فتنصب زيدا ، ولو لم يكن ثَمّ فعل مضمر يعمل فيه النصب لما جاز نصبه بهذا الفعل ؛ لأن مررت لا يتعدى إلا بحرف جر . "   شرح المفصل 2 / 30 . وينظر في ذلك : الإنصاف1/83، التذييل3/17، 18، و التصريح 1/297، وهمع الهوامع3/107 .


(2) ينظر : المحرر الوجيز2/392وزاد المسير 3/ 448 . 


(3) جامع البيان 8/115 . 


(1) الدر المصون 3/259  .   


(1) سورة الأنبياء : الآية 2، 3 . ينظر في ذلك : معاني الفراء22/198، ومشكل إعراب القرآن2/281، وتفسير البغوي3/238، والمحرر الوجيز4/73، والبيان للأنباري2/157، وزاد المسير5/339، والتبيان للعكبري2/130، والجامع في أحكام القرآن11/179، وشرح الكافية الشافية1/339، وشرح الكافية للرضي1/200، ومنهج السالك ص203، 204، والدر المصون5/70، 71، ومغني اللبيب ص601، و التصريح1/385، وشرح الأشموني مع الصبان2/261، وفتح القدير3/397، وروح المعاني17/7. 


(2) إعراب القرآن 3/63. 


(3) البيان2/157، الجامع11/179.  


(4) معاني القرآن2/198. 


(5) ينظر : محقق معاني الفراء حاشية (4). 


(6) معاني الزجاج3/383 ، تفسير البغوي3/238، البيان2/157، التبيان2/130، تفسير البيضاوي4/82، تفسير أبي السعود6/54، فتح القدير3/397.


 


(1) وقد يكون تعدد الحال لمفرد واجبا ، وذلك إذا وقعت الحال بعد " إما " و" لا " نحو قوله تعالى ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ { الإنسان : آية3} ، ونحو : جاء زيد لا خائفا ولا آسفا . وجاء إفرادها بعد " لا " ضرورة كما في قول الشاعر (الطويل)  :   قَهَرْتُ العِدَا لا مُسْتَعِيناً بِعُصْبَةٍ      وَلَكِن بأنْوَاعِ الخِدَائِعِ وَالمَكْر   


ينظر : حاشية الصبان2/266 . 


(2) ينظر : حاشية الخضري1/219. 


(3) شرح الكافية الشافية1/339. 


(4) ينظر : شرح الكافية 1/200 .


(5) سورة الأعراف : من الآية 18 .   


(6) البيت من الطويل ، وهو للمجنون في ديوانه ص301، 306، وبلا نسبة في الأضداد لابن الأنباري ص415، ومغني اللبيب ص601، والتصريح1/385، وشرح الأشموني مع الصبان 2/266. ويروى صدره (علي لإن لاقيت ليلى بخلوة ) و( علي إذا أبصرت ليلى بخلوة ) . قوله : " رجلان " أي : ماشيا ، و"حافيا " أي: غير منتعل . 


(7) ينظر :  التصريح1/385. 


(8) ينظر : منهج السالك ص203، 204، وشرح الأشموني مع الصبان2/266، 267. 


(1) الصبان2/266، 267. 


(2) معاني الفراء2/198.  


(3) معاني الزجاج 3/383 .  وينظر : زاد المسير5/339.  


(4) شرح الكافية 1/200.   


(5) معاني الفراء2/198، معاني الزجاج3/383 ، التبيان2/130، الدر المصون5/70، 71.  


(1) سورة الشعراء : الآيتان :  208، 209 . ينظر في ذلك : معاني القرآن للفراء2/284، وجامع البيان 19/142، ومعاني القرآن وإعرابه4/102، 103، ومشكل إعراب القرآن2/530، وتفسير الواحدي2/797، والكشاف3/338،والمحرر الوجيز4/245، والبيان2/217،وزاد المسير6/146، والجامع لأحكام القرآن13/130، والبحر المحيط7/44،والدر المصون5/291،وروح المعاني19/132.


(2) إعراب القرآن3/193. 


(3)  ينظر : مصطلحات النحو الكوفي لعبد الله الخثران ص60وما بعدها مكتبة هجر . ط الأولى 1990، ومصطلحات أبي بكر الأنباري الكوفية ص161. بحث في مجلة جامعة الملك عبد العزيز المجلد الثالث 1410. 


(4) ينظر :  ص 83  . 


(1) القطع دراسة في المصطلح الكوفي ص851.  


(2) مشكل إعراب القرآن2/530.  


(3) المحرر الوجيز4/245. 


(4) البيان2/217. 


(5) الجامع13/130. 


(6) روح المعاني 19/132.  


(7) سورة البقرة : من الآية260. 


(8)  سورة البقرة : من الآية 274.  


(9)  سورة الأعراف : من الآية 56.


(10)  سورة نوح : الآية 8   . ينظر : همع الهوامع 2/298 . 


(1)  ذهب ابن الحاجب إلى أنه لا يشترط في الحال الاشتقاق ، قال : كل ما دل على هيئة صح أن يقع حالا ، مشتقا كان أو غير مشتق ، فعلى مذهبه لا يحتاج المصدر في هذه الأمثلة إلى تأويل . ينظر : شرح الكافية لابن جمعة 1/230، والفوائد الضيائية1/389 . 


(2) ينظر : حاشية يس على التصريح1/371. 


(3) وقد أجازه المبرد ، واختلف النقل عنه ، فنقل عنه قوم : أنه أجاز ذلك مطلقا، ونقل عنه آخرون : أنه أجازه فيما هو نوع الفعل ، وهذا هو الموافق لما في المقتضب . ينظر: المقتضب3/234، وهمع الهوامع2/299. 


(4) البيت من الطويل , وهو في ديوانه ص 133 ، والنكت 1/398، وورد بغير نسبة في إعراب القرآن2/63، وأساس البلاغة (لأى ) . اللأي : الإبطاء والاحتباس ، يقال : فعل ذلك بعد لأي أي : بعد جهد ومشقة ، قال ابن منظور : وهو من المصادر التي يعمل فيها ما ليس من لفظها ( اللسان : لأي ) " على ظهر محبوك " أي فرس استبان فيه الصقال وحسن الصنعة ( ينظر : جمهرة اللغة : حبك ) . 


(5) هذا الرجز لنقادة الأسدي في لسان العرب ( فرط ) و ( لقط ) ، وبلا نسبة في الأمثال لأبي عبيد ص566،وإصلاح المنطق ص68، 96، والحيوان3/433، والصحاح (لقط ) ، ومعجم ما استعجم 3/779، والمستقصي في أمثال العرب2/285. وقوله( لقيته التقاطا ) أي من غير طلب ، فإن لقيته مواجهة قلت : لقيته صراعا ، وكفاحا  .  


(1) كتاب سيبويه ا/370 ،371 . 


(2) ينظر : شرح ابن عقيل بهامش الخضري1/215، والموفي في النحو الكوفي ص38. 


(3) المقتضب3/268 .  ينظر : 3/ 269، والأصول1/196، وشرح المفصل2/59.


(4) ينظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه 1/398. هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى ، المعروف بالأعلم الشنتمري . من مصنفاته : تحصيل عين الذهب وهو شرح لشواهد الكتاب ، والنكت في تفسير كتاب سيبويه ، والمسألة الزنبورية ، وغير ذلك . توفى سنة476 هـ . ينظر : طبقات النحاة واللغويين ص 548، ومقدمة كناب النكت 1/15 .       


(5)  مشكل إعراب القرآن 2/530، الكشاف 3/338 ، المحرر الوجيز4/245، البيان2/217، الجامع 13/130، وتفسير النسفي2/200، وفتح القدير4/157، روح المعاني19/132. 


(1) ينظر : جامع البيان 19/142.


(2) معاني القرآن 2/284. وينظر : معاني القرآن وإعرابه 4/102.


(3) الكشاف 3/338. وينظر : الدر المصون5/291  .


(4) ينظر : روح المعاني 19/132. 


(5) معاني القرآن2/284 . 


(6) معاني القرآن 4/102، الكشاف 3/338 ، البيان 2/217. 


(7) التحرير والتنوير 19/ 198  . 


(1) تفسير النسفي2/200،الدر المصون5/291، تفسير أبي السعود6/266.


  


(1) سورة الزمر : من الآية 67. ينظر ذلك في : الكتاب2/124، ومعاني الفراء1/358، 2/425، والمقتضب4/170، ومعاني الزجاج4/362، واللمع ص117، 118، وشرح الكافية لابن جمعة1/229، وشرح التسهيل لابن مالك2/343، وشرح الكافية الشافية1/338، وشرح الكافية للرضي1/204، والإقليد1/523، 524، والإرتشاف3/1590، ومنهج السالك ص200، وتوضيح المقاصد2/156، والمساعد2/31، 32.  


(2) ينظر : الدر المصون6/24.  


(3) إعراب القرآن 4/22. 


(4) ينظر : البحر المحيط 7/422 .


(1) يريد بالقطع هنا أنها منصوبة بفعل محذوف . 


(2) معاني الفراء2/425. 


(3) ينظر : المساعد 2/32، النحو الوافي2/382.  


(4) ينظر : شرح الكافية للرضي1/204، ومنهج السالك ص200. 


(5) المشكل 2/261. 


(6) شرح التسهيل2/343.  


(7) ينظر : شرح التسهيل2/345 ، ومنهج السالك ص 200 ، والمساعد2/32 ،  


(8) سورة الأنعام : من الآية 139. ونصب " خالصة "  قراءة ابن عباس والأعرج وقتادة وابن جبير ( البحر المحيط4/231.دار الفكر ) .  


(1) " خالصا " بالنصب والتذكير قراءة ابن جبير . ينظر : البحر المحيط4/231 .   


(2) سورة النحل : من الآية 52. 


(3) معاني القرآن1/358.


(4) يعني قوله تعالى ﴿  وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا  ﴾ { الإسراء :110} . ينظر : كتاب فهم القرآن ومعانيه للمحاسبي ص243. تح : حسين القوتلي . دار الفكر . الطبعة الثانية 1398هـ ، وشرح التسهيل لابن مالك2/345. 


(5) البيت من الكامل ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص55، وجمهرة اللغة ص825، وشرح عمدة الحافظ ص447، 557، والمقاصد النحوية3/170، وبلا نسبة في شرح التسهيل لابن مالك2/346، وشرح الكافية الشافية1/329، ومنهج السالك ص200، وشرح الأشموني مع الصبان2/263. الرهط : ما دون العشرة من الرجال . و وابن كوز وربيعة بن حذارـ بضم الحاء وكسرها ـ هما من بني أسد . وقوله " محقبي أدراعهم " أي جاعلين أدراعهم في حقائبهم . 


(6) البيت من الطويل ، لم أعرف قائله ، وهو بلا نسبة في منهج السالك ص200، وأوضح المسالك2/332، والمساعد2/32، والتصريح1/385، وضياء السالك إلى أوضح المسالك2/236.


(7) البيت من الكامل ، وهو للفرزدق في ديوانه2/162 (دار بيروت) ، وبلا نسبة في منهج السالك ص200. مدعدعا : أي : زاجرا للغنم ينظر : لسان العرب (دعع) .


(1) الأصول في النحو 1/215. 


(2) اللمع ص117، 118.


(3) ينظر : أوضح المسالك2/333.  


(4) معاني الزجاج4/362.  وينظر : البحر المحيط7/422. 


(5) ينظر:التصريح1/385. وحاشية الصبان2/362. وقد تقدم الخلاف في تأنيث (خالصة) . ينظر ص 295.     


(6) هو أبو القاسم عبد الواحد بن علي ، ابن برهان الأسدي العكبري  . عالم بالأدب والنسب . من أهل بغداد .    من مصنفاته : الاختيار  في الفقه ، و أصول اللغة " و اللمع في النحو . توفى سنة 456 ه‍ (الأعلام 4 /176) 


(7) سورة الكهف : من الآية 44  .   


(1) ينظر : منهج السالك ص200. 


(2) شرح الكافية2/205.  


(3) ينظر : شرح الكافية الشافية1/338.  


(4) ينظر : شرح الأشموني والصبان2/264. 


(5) منهج السالك ص200. 


(1) إعراب القرآن2/100. 


(1) سورة فصلت : آية 3 . ينظر في ذلك : معاني الفراء3/11، 12، ومعاني الأخفش2/504، وجامع البيان24/90، ومعاني الزجاج4/379، ومشكل إعراب القرآن2/139، والبيان للطوسي9/103، والمحرر الوجيز5/423، والبيان للأنباري2/336، والتبيان في إعراب القرآن2/220، والجامع في أحكام القرآن15/337، والبحر المحيط7/463، والدر المصون6/55، وفتح القدير4/505، وروح المعاني24/95. 


(2) إعراب القرآن4/47.    


(3) جامع البيان 24/90. 


(4) معاني القرآن 3/11، 12. 


(1) المشكل2/139. 


(2) سورة الأحزاب : آية53.  


(3) سورة المائدة : آية1. 


(4) معاني القرآن 2/346، 347. 


(5) سورة البقرة : آية173. 


(6) معاني القرآن1/102، 103.  


(7) سورة مريم : من الآية 17  .


(1) هذا أحد المواضع  التي تقع الحال فيها جامدة غير مؤولة بمشتق . ومنها : أن تكون دالة على سعر ، نحو هذا البر بعته مدا بكذا . أو دالة على عدد ، نحو قوله تعالى ﴿ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ { الأعراف : 142} . أو دالة على طَور ـ أي حال ـ واقع فيه تفضيل ، نحو هذا بُسْرا أطيب منه رُطبا . أو تكون نوعا لصاحبها ، نحو هذا مالك ذهبا . أو فرعا لصاحبها ، نحو هذا حديدك خاتما. أو أصلا له ، نحو هذا خاتمك حديدا . ينظر :  التصريح 1/371، وهمع الهوامع2/294. 


(2) الأصول في النحو1/215.  


(3) سورة البقرة : الآية 2. 


(4) معاني القرآن1/12.  


(5) ينظر : مصطلحات النحو الكوفي ص57. 


(6) البيان9/103، المحرر الوجيز5/423، البحر المحيط7/463. 


(1) معاني القرآن2/504. 


(2) ينظر : البحر المحيط7/463. 


(3) الجامع15/337، البحر المحيط7/463. 


(4) معاني القرآن2/504.  


(5) ينظر : المحرر الوجيز5/423. 


(6) معاني الزجاج4/379 ، التبيان2/220 ، زاد المسير7/241، تفسير الجلالين ص630. 


(1) سورة الذاريات : آية 23. ينظر في ذلك : الكتاب3/140، ومعاني الفراء3/85، ومعاني الزجاج5/54، والأصول في النحو1/275، والمسائل المشكلة ص126ـ 130، والخصائص2/121، وأمالي ابن الشجري2/602، وشرح الجمل لابن خروف2/1058، والتبيان في إعراب القرآن2/244، وشرح الكافية لابن جمعة2/404، والجامع في أحكام القرآن7/421، وشرح التسهيل3/261ـ 263، وشرح الكافية للرضي2/104، والدر المصون6/186، 187، وأوضح المسالك1/282، ومغني اللبيب ص671، والمساعد2/362، وهمع الهوامع2/234، 235.


(2) إعراب القرآن 4/241. 


(3) التصريح2/116. 


(4) حاشية يس على التصريح 2/116. 


(1) سورة ق : الآية 23 .


(2) سورة هود : من الآية 72.  الرفع قراءة ابن مسعود والأعمش . وقرآ الباقون بالنصب . ينظر : المحرر الوجيز3/191. 


(3) معاني القرآن3/82. وينظر :1/7، 247، 313،2/98، 338، 3/326. 


(4) الدكتورة : البندري بنت عبد العزيز . 


(5) القطع دراسة في المصطلح الكوفي بحث في مجلة اللغة العربية بالمنوفية العدد (22) ص852.


(6) شرح التسهيل3/163.  


(1) هو فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبد الله ( أطال الله في عمره ) ، أستاذ اللغويات ، وعميد كلية اللغة العربية بالمنوفية . ينظر : مسائل الخلاف بين نحاة البصرة والكوفة في كتب أعاريب القرآن ص210.  


(2) المشكل2/688، أمالي ابن الشجري2/602، التبيان2/244 .


(3) البيان2/391، شرح التسهيل3/263.


(4) الأصول في النحو1/275، إعراب القرآن4/241، المسائل المشكلة ص129. 


(5) الكتاب 2/112 ، 181 .  


(6) ينظر رأيه في : المسائل المشكلة ص129. 


(7) الأصول في النحو1/276.  


(8) هو عز الدين أبو الفضل عبد العزيز بن جمعة بن زيد الموصلي ، ولد بالموصل سنة 628 ، قدم بغداد ودرس فيها على كثير من أئمة النحو والأدب ، وكان أبرز النحاة الذين أخذ عنهم ابن إياز . من مصنفاته : شرح كافية ابن الحاجب . توفى سنة 696 هـ . ينظر مقدمة شرح الكافية 1/12 .   


(9) أمالي ابن الشجري2/605. وينظر : شرح الكافية لابن جمعة2/404. 


(10) ينظر : إعراب القرآن4/241، والسبعة ص 609 .


(1) إعراب القرآن4/241. 


(2) ينظر : معاني الزجاج5/54، ومشكل إعراب القرآن2/688، وأمالي ابن الشجري2/683، المساعد2/362. 


(3) سورة هود : آية 89. والنصب قراءة مجاهد والجحدري وابن أبي إسحاق . ينظر : المحرر الوجيز3/202.


(4) البيت من البسيط ، وهو في ديوانه 1/185، والكتاب1/60، والمقتضب4/191، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرفي1/162، وأسرار العربية1/146، وشرح جمل الزجاجي لابن خروف2/582، و شرح الكافية الشافية1/170، والجنى الداني ص189، 324، 446، وتخليص الشواهد ص281، والمقاصد النحوية2/96، و التصريح1/198، وهمع الهوامع1/450، وخزانة الأدب4/133. وبلا نسبة قي رصف المباني ص312، ومغني اللبيب ص114، 641، وهمع الهوامع2/234.


والشاهد فيه قوله :" ما مثلهم " بفتح اللام على أن  " ما " تميمية مهملة لا عمل لها ، و "مثلهم " مبتدأ مبني على الفتح في موضع رفع ، وجاز بناء " مثل " لأنه مضاف إلى مبني وهو الضمير . وفي توجيه النصب أوجه أخرى . ينظر : خزانة الأدب4/133.


(5) ينظر : شرح التسهيل3/261، 262، ومغني اللبيب ص671.


 و منع ابن مالك  إلحاق " مثل " بغير في ذلك ؛ لأنه وإن وافقه في أن دلالته على معناه لا تتم إلا بما يضاف إليه ، فقد خالفه بمشابهة التام في الدلالة في قبول التصغير والتثنية والجمع والاشتقاق منه . ثم قال : وكل ما استشهدوا به على البناء مخرج على الإعراب أحسن تخريج . ينظر : شرح التسهيل3/263.  


(6) ينظر : الأصول في النحو1/276، وشرح المفصل 8/135. 


(7) البيت من الرمل ، وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص87، وروايته فيه :" فجرى من منخريه زبد " ، وهو بلا نسبة في الأصول في النحو1/275، والمسائل المشكلة ص129، والبغداديات ص339، والكشف عن وجوه القراءات2/288، وأمالي ابن الشجري2/604، وشرح المفصل 8/135، ولسان العرب " حمض " ، والدر المصون6/187. والحماض واحدته حماضة ، وهو  نبات جبلي ، وهو من عشب الربيع، ورقه عظام ضخم ، وزهره أحمر ن وورقه أخضر ، يأكله الناس ( اللسان : حمض ) .


(1) المسائل المشكلة ص129، 130 ( بتصرف).  


(2) ينظر : شرح المفصل8/135. 


(3) معاني القرآن3/85 . 


(4) ينظر : معاني الزجاج5/54.


(1) معاني القرآن 3/85.


(2) المشكل2/688. 


(3) التبيان2/2/244،الدر المصون6/188. 


(4) إعراب القرآن4/241، 242. 


(1) سورة المنافقون : من الآية 8. ينظر في ذلك : الكتاب1/377، 389، 2/13، ومعاني الفراء2/165، والمقتضب3/238، ومشكل إعراب القرآن2/736، وشرح المقدمة لابن بابشاذ ص312، والمحرر الوجيز 5/315، وشرح الجمل لابن خروف1/379، 380، والتبيان للعكبري2/262، وشرح المفصل1/63، وشرح التسهيل لابن مالك1/260، 2/325، وشرح الكافية للرضي1/201، 203، والإقليد 1/532، وارتشاف الضرب3/1562، 1563، ومغني اللبيب ص76، وشرح ابن عقيل بهامش الخضري1/214، والفوائد الضيائية1/386، والتصريح1/374، وهمع الهوامع1/112، 2/301، وشرح الأشموني2/229، وروح المعاني28/115. 


(2) ينظر : همع الهوامع2/301.  


(3) هو أبو إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن ، أبو محمد المسيبي المخزومي المدني المقريء ، قرأ على نافع ابن نعيم ، وكان من جلة أصحابه المحققين . توفي سنة 602هـ ( معرفة القراء الكبار1/147) . 


(4) ينظر : مختصر شواذ القرآن ص157، والبحر المحيط8/274(دار الفكر ) . 


(5) لم تنسب هذه القراءة لأحد ، وإنما حكاها الفراء عن بعضهم  . 


(1) إعراب القرآن4/435، 436. 


(2) المحرر الوجيز5/315، البحر المحيط8/274(دار الفكر ) ، الدر المصون6/323 ، روح المعاني28/115. 


(3) معاني القرآن3/160. 


(4) هذا مثل يضرب لمن رجع ولم يصب شيئا . ينظر : مجمع الأمثال1/ 162 .


(5) البيت من الوافر ، وهو له في ديوانه ص86، وروايته فيه " أوردها العراك " ، والنكت في تفسير كتاب سيبويه1/399، وأمالي ابن الشجري2/84، وشرح المفصل1/62، وشرح الكافية للرضي1/202، والمقاصد النحوية3/219،والفوائد الضيائية1/385، و التصريح1/373، وهو بلا نسبة في شرح الكافية لابن جمعة1/217، وهمع الهوامع2/301، وحاشية الخضري1/224. قوله " أرسلها " الإرسال يجيء بمعنى البعث ، وبمعنى التخلية أيضا ، وهو المراد هنا ، أي : خلي بين هذه الإبل وبين شربها . و" العراك " مصدر عارك معاركة وعراكا ، أي : ازدحم . و" لم يذدها " أي : يمنعها .و" النغص " بفتح النون والغين المعجمة مصدر نغص الرجل إذا لم يتم مراده . و" الدخال " بكسر الدال والخاء المعجمة من المداخلة وهو أن يقع الضعيف بين قويين فيتنغص عليه شربه . قال الأعلم : يصف أنه وجَّه الإبل ولم يرتبها فأرسلها مزدحمة ولم يشفق على نغص الدخال .   ( النكت1/399) .


والشاهد فيه : " أرسلها العراك " حيث نصب العراك على الحال وهو معرفة ؛ لأنه مصدر في موضع اسم نكرة، والتقدير : أرسلها معتركة . هذا على قول سيبويه ، وفي تخريجه قول آخر كما سيأتي .


(1) الكتاب 1/372.  


(2) المقتضب 3/238. 


(3) ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح1/676، 677. 


(4) ينظر : شرح الكافية للرضي 1/202.


(5) أخرجه الطبراني في الأوسط 3/123 حديث رقم (2677) ، والبخاري في صحيحه 5/2364 ، حديث رقم (6070) ، والبيهقي في السنن الكبرى10/122، الهيثمي في مجمع الزوائد7/320 .  


(1) لسان العرب 5/28(جمم) . 


(2) الكتاب 2/13.


(3) الأصول في النحو 2/312   . 


(4) شرح الكافية 1/203، منهج السالك ص184، 186، قطر الندى235، 236. 


(5) ينظر : شرح التسهيل1/260، ومغني اللبيب ص75، 76.  


(6) البيت من الكامل ، لم أعرف قائله ، وهو بلا نسبة في : مجالس ثعلب 2/556، وإعراب القرآن5/174، والخصائص3/41، وسر صناعة الإعراب 1/266، والنكت في تفسير كتاب سيبويه1/490، والإنصاف1/319، 2/726، ولسان العرب ( حجر ، وبر ، عسقل ، وجنى ، ونجا  ) ،ومغني اللبيب ص75، 291، وشرح ابن عقيل بهامش الخضري1/86، والمقاصد النحوية1/498، والتصريح1/151. قوله : جنيتك : أي : جنيت لك ، من جنيت الثمرة أجنيها ، فحذف الجار توسعا . و" أكمؤا " بفتح الهمزة جمع كمء كفلس ، وهو أيضا واحد كمأة كبهجة . " وعساقلا " جمع عسقول ـ بضم العين ـ وهو الكمأة الكبار البيض ( اللسان  عسقل)  و" بنات أوبر " جمع ابن أوبر ، ولا يقال : بنو وبر لأنها لا تعقل . وبنات أوبر : كمأة صغار مزغبة ، رديئة الطعم ، وهي أول الكمأة ، وقيل مثل الكمأة وليست كمأة ( اللسان : وبر ) . 


والشاهد فيه " بنات الأوبر" حيث زاد الألف واللام في العلم ضرورة .   


(1) سبق تخريجه ص 490  . 


(2) الكتاب 1/375  


(3) السابق 1/398  . 


(4) ينظر : العدد في اللغة لابن سيدة ص79.


(5) شرح الكافية1/203.  


(1) التبيان2/262. 


(2) الكشاف 4/611 . 


(3) المصدر السابق . وينظر : مغني اللبيب ص76، وروح المعاني28/115. 


(4) ارتشاف الضرب3/1562، و التصريح1/374، وشرح ابن عقيل بهامش الخضري1/214. 


(1) الكتاب 1/400 و ينظر : ارتشاف الضرب3/1562، وحاشية الصبان2/229. 


(1) ينظر في ذلك : مجالس العلماء للزجاجي ص 9 ، 10 ، ومشكل إعراب القرآن 1/297،وأمالي ابن الشجري1/348، 349،والإنصاف2/703،واللباب1/497،وشرح المفصل4/98،وشرح التسهيل 1/345،وشرح الكافية 3/193،.رصف المباني ص61، ارتشاف الضرب3/1088، 1089،والمسائل السفرية لابن هشام ص27، مغني اللبيب ص125،ائتلاف النصرة ص66،حاشية الدسوقي على المغني 1/95،الموفي في النحو الكوفي ص110.


(2) ينظر : الإتقان في علوم القرآن 1/432. 


(3) ينظر : مغني اللبيب ص 120. 


(4) سورة الأنبياء : من الآية 97. 


(5) سورة الأعراف :  الآية 107.  


(6) ينظر : رصف المباني ص61، وارتشاف الضرب3/1412،1413، ومغني اللبيب ص120، 121. 


(1) إعراب القرآن2/142 .


(2) سورة الزمر : آية68. 


(3) السابق 4/22.  


(4) ينظر : شرح الكافية 3/194. 


(5) ينظر :  الموفي في النحو الكوفي ص 110 . 


(6) أمالي ابن الشجري 1/348. 


(7) هو أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري ، النحوي . من مصنفاته : كتاب البصرة والتذكرة في النحو ، قال عنه السيوطي : هو كتاب جليل أكثر ما يشتغل به أهل المغرب . توفى سنة 541 هـ . ينظر : بغية الوعاة 1/285، ومعجم المؤلفين6/87 .  


(1) التبصرة والتذكرة 1/311.  


(2) ينظر :  نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب للتلمساني  4/81  ( دار صادر) . 


(3)  ينظر : المصدر السابق  .         


(4) ينظر : الإنصاف 2/703 ، اللباب 1/497. 


(5) ينظر : مجالس العلماء للزجاجي ص 9 ،10، والأشباه والنظائر 3/91، 92.


(1) ينظر : الإنصاف2/703. 


(2) ينظر : المصدر السابق . 


(1) ينظر : الإنصاف 2/703، وشرح الكافية 3/194. 


(2) ينظر : الإنصاف 2/704، واللباب  1/498. 


(3) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف2/ 705 ، ومغني اللبيب ص 125 . 


(4) ينظر : الإنصاف2/705 ، واللباب 1/498 . 


(1) ينظر : نفح الطيب 4/80  .


(2) ينظر : الإنصاف 2/704. 


(3) ينظر : شرح الكافية للرضي 3/194 . 


(4) ينظر : الإنصاف 2/706.  


(1) ينظر : شرح الكافية 3/194 . 


(2) ينظر :  مغني اللبيب ص 125، 126.    


(3) سورة الفاتحة : من الآية5 . تنظر هذه القراءة في شواذ القراءة للكرماني  ورقة 6. 


(4) سورة يوسف : آية 14. تنظر قراءة علي رضي الله عنه في شواذ القراءة  ورقة 57.  


(5) هو أبو علي عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدي، المعروف بالشلوبين، الأندلسي الإشبيلي النحوي . كان إماماً في علم النحو مستحضراً له غاية الاستحضار . من مصنفاته : كتاب التوطئة ، وشرح المقدمة الجزولية . توفى سنة 645 هـ . ينظر :  الأعلام 5 /62 .
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